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الإھداء

ϪΑ�Ϋϭϋ΃�ϭ�Δϣόϧ�ϡΗ΃�ϱΫϟ΍�Ϳ�ΩϣΣϟ΍�ϭ�έϛηϟ΍ من علم لا ینفع و قلب لا یخشع و من دعوة
لا یستجاب لھا أما بعد،

.النبع الصافي و الكنز الغالي، و المثل العاليالى 

.الذي لم یبخل علي یوما بدعمھ المادي و المعنوي، فكان بذلك سبب نجاحيالى 

إلیك أبي العزیز حفظك الله.

، .أستمد منھا قوتي  و حبا و حنانا و مصدر وجوديإلى الشمعة التي تضیئ دربي ، و بسمة 
و كفاحي

.إلى أطیب قلب و أجمل ما في الوجود ، إلى الأمل الذي لا طالما عشت لأجلھ

إلیك أمي الحنونة رعاك الله.

.إلى أغلى أخ ، فوزي

.ویزة ، كریمة ، نادیة ، نسیمة ، فطیمة:و أعز الأخوات وفقھم الله 

.سید أحمد ، ریان ، أمین ، یانیس ، سامي ، آدم ، إلیاس ، یاني ، ألیسیا:إلى أبناء أخواتي 

.إلى أساتذتي الأفاضل بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ببوخالفة

إلى زملائي الأعزاء و كل صدیقاتي خاصة اروع صدیقة كاھنة 

.ید العون و إلى كل من تمنى لي النجاح یوماإلى كل من مد لي

"بوزید رزیقة"
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إھداء
 و لا تقل لھما أف و لا تنھرھما "إلى من فیھما قال ذا الجلال و الإكرام

"و قل لھما قولا كریما

إلى أبي الذي لم یدخر ذرة جھد أو قطرة عرق من أجل تعلیمي.

، و التي تحملت بعدي عنھا شوقا إلى من أرضعتني من لبنھا صبرا

 .لنجاحي

 إلى إخوتي لیدیھ،صافیة،سیلیا ،یاسمین و العزیز على قلبي أخي الغالي

.غلاس

إلى صدیقاتي و بالخصوص رزیقة التي شاركتني في ھذا العمل.

إلى كل من نسیھم قلمي  و لم ینسھم قلبي

"لونیس كاھنة"
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القدرة على إتمام هذه المذكرة و الصلاة و السلام على رسول الحمد الله الذي وهبنا

المصطفى أزكى الصلاة) ص(االله

.نتوجه بالشكر الخالص و التقدیر إلى كل من مد لنا ید المساعدة لأداء هذه المذكرة

و نخص بالذكر الأستاذ المشرف على هذه المذكرة السید الدكتور محالبي مراد الذي أنارنا 

.تأطیره خلال فترة إنجاز هذا العملبأفكاره و ب

.إلى كل أساتذتنا بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ببوخالفة

.إلى كل السادة قضاة مجلس المحاسبة بتیزي وزو لحسن إستقبالهم لنا

.إلى اللجنة المشرفة على مناقشة هذه المذكرة

.إلى كل زملائنا و زمیلاتنا

.كل من ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة سواء من قریب أو بعید و إلى 

كاهنة و رزیقة 



: مقدمة

1

:مقدمة

إن أهم مؤسسات الدولة الحدیثة وجود جهاز أعلى للرقابة المالیة، بتسمیات مختلفة 

النموذج :وفق أشكال و أنظمة قانونیة متعددة و یصنف بنموذجین رئیسیین هما 

الأنجلوسكسوني

.المالیة للحسابات المتمثلة في الرقابة الإداریة الذي یمارس وظیفة الرقابة

.و یطبق هذا النظام في كل من بریطانیا و الولایات المتحدة الأمریكیة

أما النموذج الثاني فهو النموذج الفرنسي حیث یتولى وظیفة الرقابة المالیة ، یتمتع 

.بالاستقلالیة في تنظیمه و تسییره ، حیث یمارس رقابة مالیة قضائیة

بیعة النظام المالي الذي عملت به فمعظم طـ فالجزائر ، بعد الاستقلال و بالنظر إلى 

قواعده مستمدة من التشریع الفرنسي ، فهي مصنفة من الدول التي تطبق نظام الرقابة المالیة 

من النموذج الفرنسي ، فهو جهاز مستقل عن السلطتین التشریعیة و التنفیذیة ، حیث یمارس 

لیة لاحقة و یتمتع بصلاحیات قضائیة، لكن مجلس المحاسبة في الجزائر لیس رقابة ما

.مطابق تماما للنموذج الفرنسي ، و إنما هناك تشابه في عدة جوانب أخرى

ـ بعد استرجاع الجزائر سیادتها ، بدأ التفكیر في تنظیم أجهزة الدولة فصدر مرسوم سنة 

یه على إمكانیة إحداث مجلس المحاسبة لوزارة الذي نظم هیاكل وزارة المالیة ، نص ف1963

.المالیة لكن هذا المرسوم ألغي دون أن ینفذ بعد صدوره بعدة أشهر

لكن لم 1976ـ  وأول دستور نص على ضرورة  إنشاء مجلس المحاسبة هو دستور 

یكن بصریح العبارة ، لكن هذه الفكرة وردت في بعض النصوص التنظیمیة الصادرة في تلك 

من 109حسب نص المادة  05ـ 80ة و لم یتجسد فعلیا إلى غایة صدور القانون الفتر 

الذي أوضح كیفیة  32ـ  90، و استمر العمل به إلى غایة صدور القانون 1976دستور 
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من دستور 160تسییر و تنظیم مجلس المحاسبة ، و الذي صدر تطبیقا لنص المادة 

لمدة طویلة إلى أن تم إلغاؤه و إعادة النظر لكن هذا الأخیر لم یستمر العمل به.1989

فیه بموجب النص التشریعي الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في إطار الوظیفة 

الساري 17/07/1995المؤرخ في  20ـ  95التشریعیة الموكلة إلیه ،و یتمثل في الأمر 

المؤرخ في  02ـ 10مع التعدیل في بعض أحكامه بموجب الأمر .المفعول إلى غایة الیوم

:، و علیه نطرح الإشكالیة التالیة2010أوت  26

لرقابة على الأموال العمومیة ؟في اساهم مجلس المحاسبة كیف

:أهمیة الموضوع

رقابة أهمیة بالغة لأنها تتركز على تسییر الأموال العمومیة من قبل القائمین علیها ،لـل

من أجل الحد من الفساد المالي و عقلانیة النفقات العمومیة ، یتجسد ذلك من خلال 

.الصلاحیات الممنوحة لها للرقابة على الأموال العمومیة سواء  كانت رقابة بعدیة أو قبلیة

أما فیما یخص المناهج المتبعة في الدراسة فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي و ذلك 

عن تنظیم مجلس المحاسبة و صلاحیاته و استخدمنا أیضا المنهج من خلال إعطاء لمحة

.التحلیلي قصد تحلیل بعض المواد القانونیة و تبسیطها

:و من أجل بسط الموضوع قسمناه إلى فصلین

النظام القانوني لمجلس المحاسبة:الأولالفصل

.أشكال الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة:الثانيالفصل



النظام القانوني لمجلس المحاسبة :الفصل الاول 

3

الفصل الأوّل

النظام القانوني لمجلس المحاسبة

یعتبر مجلس المحاسبة هیئة دستوریة علیا للرقابة المالیة و سنتعرض إلى المجلس من 

.خلال القوانین المنظمة له

فهو یتكون من غرف و تشكیلات قضائیة مختلفة تمارس نشاطًا قضائیًا و تساعدها 

في ذلك أجهزة مختلفة تتمثل في المصالح الإداریة و القضائیة، یشرف علیها أعضاء 

إداریون عادیون أمّا الإشراف على الغرف و التشكیلات القضائیة فیكون من طرف أعضاء 

.أساسي خاص بهمقانون همحكمییكتسبون صفة القضاة 

یقوم المجلس برقابة مجموعة من المؤسسات و الهیئات وفق طرق و أسالیب قانونیة 

المبحث (و سنتطرق إلى ماهیة مجلس المحاسبة .مختلفة وفق الصلاحیات الممنوحة له

.)المبحث الثاني(، ثم سندرس تنظیم مجلس المحاسبة )الأوّل

المبحث الأوّل

ماهیة مجلس المحاسبة

یعتبر مجلس المحاسبة هیئة علیا للرقابة المالیة، فهو یقوم بالرقابة المالیة على الأموال 

العمومیة وفق طرق قانونیة و بأسالیب مختلفة، و یعتبر هیئة مستقلة تسهر على مراقبة 

إلى دراسة المعاییر المعتمدة المطلب الأوّلالمال العام في مختلف المجالات و سنتطرق في 

.)المطلب الثاني(جلس المحاسبة أمّا مجال اختصاص مجلس المحاسبة في لتعریف م
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المطلب الأوّل

المعاییر المعتمدة في تعریف مجلس المحاسبة

یصنف مجلس المحاسبة ضمن الهیئات القضائیة المتخصصة و تسمى كذلك بالهیئات 

.ذات الاختصاص الخاص

)1(الهیئات القضائیةفي إنشاء 2016من دستور 140یختص البرلمان حسب المادة 

فیمكن أن تنشأ هیئات إداریة أخرى تكون نشاطاتها و تشكیلاتها و الإجراءات المتبعة أمامها 

.)2(تقترب من نشاط و تشكیل الهیئات القضائیة العامة

فترى :بمجلس الدولةالمتعلق01-98من قانون العضوي 11حسب مضمون المادة 

بالنقض في قرارات وجود جهات أخرى لها طابع قضائي حیث یفصل مجلس الدولة الطعون 

الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة 

.مختلفةوعلیه مسالة تكییف هذه الجهات فانه یجب البحث في معاییر 

الأول الفرع

المعاییر الفقهیة

عرف محمد الصغیر بعلي الهیئات القضائیة المتخصصة بأنها جهات و هیئات قائمة 

.)3(قضائیةج السلطة القضائیة تتمتع عادة باختصاصات إداریة و خار 

14ر عدد .، ج1996مارس المتضمن التعدیل الدستوري لدستور 6المؤرخ في 01-16من قانون رقم 140المادة -1
  .2016لسنة 

، 2011-2010، 1نوال، نظام المنازعات لمجلس المحاسبة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة الجزائر معزوزي-2
22ص

.196، ص2004ط، .، دار العلوم، الجزائر، د)مجلس الدولة(بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري -3
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ال قو م(Chapus)ستقتصر على ما كتبه الأستاذ شابي نظرًا لكثرة المواقف الفقهیة 

هذین الموقفین فإنّ تصنیف هیئة ضمن الجهات القضائیة في فحسب(Klaousen)كلاوسن 

.حالة سكوت النص القانوني أو غموضه یتم انطلاقا من النقاط التالیة

تتمثل في امتلاك الهیئة المعنیة سلطة التقریر لأنّ الهیئة التي لا :المعاییر الضروریة-1

تبدي إلاّ الآراء لا تعتبر هیئة ذات طابع قضائي، لا بد أن تكون هذه الجهة سلطة 

.)1(جماعیة

ركز الأستاذ شابي كثیرًا على المعیار المادي و أهمیته و حسب هذا :المعیار المادي-2

عد قضیة اعتبرها الأستاذ شابي مبدئیة مجلس الدولة و ذلك بقا من قراراتالأخیر و انطلا

تكتسب هیئة من الطابع 12/12/1953هي قضیة بایو لمجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 

.القضائي عندما تكلف بمهمة زجریة أو ردعیة في المجال التأدیبي

افي فإنه لا یمكن یرى الأستاذ كلاوسن أنّه إذا كان المعیار المادي ك:المعیار الشكلي-3

أن یكون المعیار الوحید، بحیث یلعب المعیار الشكلي دورًا في تكییف الهیئات ذات الطابع 

القضائي و یتمثل في تشكیلة الهیئة یعني أن یكون من بین أعضائها قضاة و أن تكون 

قراراتها ذات طابع قضائي، و الإجراءات المتبعة أمام تلك الهیئات تقترب من الإجراءات

.)2(القضائیة

الفرع الثاني

المعاییر القضائیة

نستخلص من القرارات الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي أنّ المعاییر التي تعطي 

:صفة الطابع القضائي لهیئة ما تكمن في

.23معزوزي نوال، المرجع السابق، ص-1
.24المرجع نفسھ، ص-2
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.وجود سلطة التقریر-

.أن تكون الهیئة ملزمة بممارسة سلطة التقریر-

.)1(أن تمارس هذه الهیئة سلطة بصفة جماعیة-

علي محمد الصغیر المذكور أنفًا یتضح لنا أنّه بمن خلال التعریف الذي أعطاه الأستاذ 

ینطبق على مجلس المحاسبة حیث یعتبر هیئة تتمتع باختصاصات قضائیة و إداریة قائم 

.)2(خارج السلطة القضائیة

على إنشاء مجلس المحاسبة و یكون أول نص قانوني ینص127-63یعد المرسوم 

الذي أعاد تنظیم المصالح المركزیة 259-71، ثم ألغي بموجب المرسوم ةتابع لوزارة المالی

.)3(لوزارة المالیة

الذي نص علیه في الفصل الخاص 1976یعد ظهور مجلس المحاسبة إلى دستور 

.)4(بوظیفة المراقبة

الذي  05-80وجب القانون فعلیًا بمتم إنشاء مجلس المحاسبة1980و في سنة 

وضع تحت السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة و یدخل في مجال رقابته كل من ینص على 

.الدولة و الحزب و المؤسسات المنتخبة

الجماعات المحلیة، المؤسسات الاشتراكیة بجمیع أنواعها و یراقب جمیع المؤسسات 

بمختلف أنواعها المستفیدة من مساعدات مالیة من الدولة أو الجماعات المحلیة أو هیئة 

رشید، قانون المنازعات الإداریة تنظیم و اختصاص القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، خلوفي-1
.230، ص2008، 4طبعة

.11معزوزي نوال، مرجع سابق، ص-2
.90ر عدد .، ج127-63الملغى لأحكام المرسوم 1971أفریل 19، المؤرخ في 259-71المرسوم رقم -3
، 2007، 4بادئ العامة للمنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعةشھوب مسعود، الم-4

.232ص
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و یتمتع .عمومیة في شكل مساهمة في رأس المال أو منح قروض أو تسبیقات أو ضمانات

.)1(ئیة و إداریةمجلس المحاسبة بصلاحیات قضا

من عشر غرف و تختص كل 85-80یتكون مجلس المحاسبة في ظل القانون رقم 

غرفة بمراقبة عدة قطاعات، أمّا أعضاء مجلس المحاسبة فهم یتمتعون بصفة القضاة 

و یعینون بمرسوم بناءً على اقتراح مجلس .یخضعون لقانون أساسي خاص بالقضاة

.)2(و منصوص في القانون الأساسي للقضاءالمحاسبة و یؤدون الیمین كما ه

فقد أعاد لمجلس 02-10المعدل و المتمم بالأمر رقم 20-95بصدور قانون 

.المحاسبة صلاحیات قضائیة

یع یمكن لمجلس المحاسبة توق20-95من الأمر 6/2و حسب مضمون المادة 

.یر المیزانیة و المالیةة الانضباط التي یمارسها في مجال تسیالجزاءات القضائیة و كذا رقاب

المعدل و المتمم، نلاحظ أنّ مجلس 20-95من الأمر رقم 3من خلال المادة 

المحاسبة هو هیئة ذات طابع قضائي أي هو هیئة قضائیة غیر عادیة أو خاصة بحكم 

.)3(القانون

المطلب الثاني

مجال اختصاص مجلس المحاسبة و قواعد سیره

یعتبر مجلس المحاسبة هیئة رقابیة علیا تخضع لرقابته مجموعة من المصالح و 

و لغرض القیام بمهمة الرقابة فإن مجلس المحاسبة یعتمد على وسائل قانونیة المؤسسات، 

المتعلق بممارسة وظیفة الرقابة المالیة 1980مارس 1، المؤرخ في 05-80من قانون رقم 36و 39و 3المواد -1
.10،1980من طرف مجلس المحاسبة ، جریدة رسمیة عدد

.، المرجع نفسھ05-80من قانون 21المادة -2
.236خلوفي الرشید، مرجع سابق، ص-3
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لتساعده في ذلك و لقد أعطیت لقضاة مجلس المحاسبة صلاحیات واسعة لممارسة مهمته 

مجال اختصاص مجلس المحاسبة أمّا قواعد سیره لالفرع الأوّ الرقابیة، و سندرس في 

.)الفرع الثاني(ستخص به 

الفرع الأوّل

مجال اختصاص مجلس المحاسبة

یحدد مجال اختصاص مجلس المحاسبة أثناء ممارسة مهامه الرقابیة بالاعتماد على 

.المعیار العضوي و المعیار الموضوعي

:المعیار العضوي:أوّلاً 

یتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالیة، و ": على2016ن دستور م192تنص المادة 

یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المرافق العمومیة، و كذلك 

.)1("رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة

المعدل و المتمم، و 20-95ما تم التأكید علیه في المادة الثانیة من الأمر  و هذا

:بالتالي فإنّ الهیئات و المصالح الخاضعة لرقابة المجلس تتمثل في

مصالح الدولة و الجماعات الإقلیمیة و الهیئات التي تسري علیها قواعد المحاسبة - أ

المتعلق بمجلس المحاسبة  20-95م من الأمر رق 14و  7طبقا لنص المادتین :العمومیة

فإنّه تخضع لرقابة مجلس المحاسبة كل الهیئات و المؤسسات التي تسري علیها قواعد 

.)2(المحاسبة العمومیة، و تكون الرقابة على أساس الوثائق المقدمة أو في عین المكان

.، مرجع سابق2016من دستور 192المادة -1
،المتعلق بمجلس المحاسبة،جریدة رسمیة 1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95من الأمر رقم 14و 7المادتین -2

.39،1995عدد



النظام القانوني لمجلس المحاسبة :الفصل الاول 

9

مدى شرعیة النفقات و الإیرادات المعتمدة من طرف هذه الهیئات و احترام كما یراقب

.)1(الأمرین بالصرف للقوانین و التنظیمات المعمول بها

:مصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-1

جموعة یقصد بمصطلح الدولة الشخص المعنوي الذي یتكون من م:مصالح الدولة

من الأفراد، یقیمون على أرض معینة بصفة مستقرة و تخضع لسلطة سیاسیة علیا ذات 

.)2(سیادة

.أمّا مصالح الدولة فیقصد بها رئاسة الجمهوریة، رئاسة الحكومة، الوزارات

تخضع رئاسة الجمهوریة بجمیع أجهزتها إلى رقابة مجلس :رئاسة الجمهوریة-1

المحاسبة من دیوان و أمانة عامة و المستشارین من حیث التسییر المالي و استعمال 

.الأموال العمومیة

كل الأجهزة التابعة إلى رئاسة الجمهوریة من رئیس الدیوان، مدیریة :رئاسة الحكومة-2

.لحكومة كلها تخضع في تصرفاتها لرقابة مجلس المحاسبةإدارة الوسائل، و الأمانة العامة ل

و تختص كل وزارة بقطاع معین و تضم مصالح خارجیة متمثلة في :الوزارات-3

المدیریات الموجودة على مستوى كل ولایة و مصالح إداریة مركزیة داخلیة المتمثلة في 

.الأجهزة الداخلیة للوزارة

بة مجلس المحاسبة من حیث افإنّ هذه الهیئة الإداریة المركزیة تخضع لرقو بالتالي

.)3(تسییرها المالي و استعمالها للأموال العمومیة

في مجال المالیة العامة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة دواعر عفاف، المركز القانوني لھیئات الرقابة العلیا -1
.37، ص2013-2012،ـ 1الجزائر

بوشعیر سعید، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعة الرابعة، -2
.37، ص2008

صانع حمزة، مدى فعالیة مجلس المحاسبة في الرقابة على الاموال العمومیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا -3
.37، ص2010-2007، 18للقضاء، الدفعة 
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على أنّه تمثل الجماعات 2016من دستور 16تنص المادة :الجماعات الإقلیمیة

.)1(الإقلیمیة للدولة كل من البلدیة و الولایة

البلدیة هي ":على 11-10من قانون البلدیة 1المادة تنص:البلدیة-1

.)2("الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة

الولایة هي الجماعة ":على 07-12من قانون الولایة 1تنص المادة :الولایة-2

یة المستقلة و هي أیضا الدائرة الإقلیمیة للدولة و تتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المال

ضاء لتنفیذ السیاسات العمومیة ركزیة للدولة و تشكل بهذه الصفة فالإداریة غیر الم

.)3("التضامنیة و التشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة و الدولة

هي مؤسسات أنشأتها الدولة، تتمتع :المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

تسییر المرافق العمومیة، تخضع لمبدأ التخصص و الوصایة الإداریة و بالشخصیة القانونیة ل

المستشفیات، الجامعات فلها أهلیة التقاضي و ذمة مالیة :تتمثل هذه المؤسسات في

.)4(مستقلة

المؤسسات 32-90استثنى قانون :المؤسسات الاقتصادیة و الصناعیة و التجاریة-  ب

العمومیة الاقتصادیة و الصناعیة و التجاریة من رقابة مجلس المحاسبة، و بالتالي فإنّ 

العملیات الخاصة بالأموال التي تتداولها هذه المؤسسات تكون طبقا للقانون المدني و 

.)5(التجاري

لعمومیة ذات الطابع المعدل و المتمم، أصبحت المرافق ا20-95بالرجوع إلى الأمر 

الصناعي و التجاري و المؤسسات و الهیئات العمومیة التي تمارس نشاطًا صناعیًا أو 

.تجاریًا أو مالیًا أو مواردها ذات طبیعة عمومیة تخضع لرقابة مجلس المحاسبة

.، مرجع سابق2016من دستور 16المادة -1
.2011، لسنة 37ر عدد .المتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو 22المؤرخ في 10-11من قانون 1المادة -2
.2012، 12ر عدد .المتعلق بالولایة، ج21/02/2012المؤرخ في 07-12من قانون 1المادة -3
.38، صصانع حمزة، مدى فعالیة مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومیة، مرجع سابق-4
53،المتعلق بمجلس المحاسبة،جریدة رسمیة عدد1990دیسمبر4، المؤرخ في 32-90من القانون 4و 3المادتین -5

  .  1990سنة



النظام القانوني لمجلس المحاسبة :الفصل الاول 

11

رقابة مجلس المحاسبة على تسییر الشركات و المؤسسات و الهیئات مهما كان تمتد

وضعها القانوني، تملك فیها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة بصفة مشتركة أو فردیة مساهمة 

)1(بأغلبیة في رأسمال أو سلطة قرار مهیمنة

من الأمر  10دة تنص الما:الرقابة على هیئات التأمین و الحمایة الاجتماعیة:ثالثا 

تخضع لرقابة المجلس كل الهیئات التي تقوم في إطار التشریع و التنظیم ":95-20

)2("المعمول بهما بتسییر النظم الإجباریة للتأمین و الحمایة الاجتماعیة

تحصل بمقتضاها أحد الطرفین و یالتأمین هي عملیة :و یعرف الفقه التأمین على أنّه

یدفعه و هو القسط، على تعهد الطرف الآخر و هو المؤمن ما هو المستأمن نظیر مقابل 

بدفع مبلغ لصالح المستأمن له أو للغیر عند تحقق خطر معین، و یتحمل المؤمن على 

.)3(عاتقه مجموعة من المخاطر

التأمین ":ن القانون المدنيم619و عرف المشرع الجزائري التأمین في نص المادة 

عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین 

لصالحه مبلغا من المال أو إیراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو 

یها المؤمن تحقق الخطر المبین في العقد، و ذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالیة أخرى یؤد

.)4("له للمؤمن

تخضع "...:20-95من الأمر 9تنص المادة :رقابة تسییر الأسهم العمومیة-  ت

سبة كل الأسهم العمومیة في المؤسسات أو الشركات أو الهیئات مهما لرقابة مجلس المحا

.المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق20-95مكرر من الأمر 8و 8المادتین -1
.مرجع نفسھ،20-95من الأمر رقم 10المادة -2
.11، ص.س.ط، د.بادئ قانون التأمین، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، دمحمد حسین منصور، م-3
1975، 78ر عدد .المتضمن القانون المدني، ج26/09/1975المؤرخ في 58-75من قانون رقم 619المادة -4

.2007، 31ر عدد .، ج13/05/2007المؤرخ في 05-07المعدل و المتمم بموجب القانون 
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أو المرافق أو الهیئاتكان وضعها القانوني التي تملك فیها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة 

.)1("العمومیة الأخرى جزء من رأسمالها

یراقب مجلس المحاسبة الهیئات و المؤسسات التي تستفید من :الهیئات الأخرى-  ث

مساعدات الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المرافق العمومیة أو كل هیئة خاضعة لرقابة 

مهما كان المستفید منها و المجلس في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائیة

.)2(تقییمها من خلال فحص نتائج استعمال هذه الهیئات

كما یراقب المجلس استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات مهما كان وضعها القانوني 

التي تلجأ إلى التبرعات العمومیة لدعم القضایا الإنسانیة و الاجتماعیة و التربویة أو الثقافیة 

.)3(ة حملات التضامن الوطنيو ذلك بمناسب

:المعیار الموضوعي:ثانیًا

الدولة و  انیة أن رقابة المجلس تقع على أموالفي مادته الث 20-95رقم  الأمرتحدث 

الجماعات الإقلیمیة و المرافق العمومیة، و بالتالي فإنّ المجلس یدقق في شروط استعمال 

الهیئات للموارد و الوسائل المادیة و الموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه كما یقیم 

ظیمات تسییرها و یتأكد من مطابقة عملیات هذه الهیئات المالیة و المحاسبة للقوانین و التن

.)4(المعمول بها

تنصب رقابة مجلس المحاسبة على الأرصدة و القیم و الاعتمادات المالیة الموجودة 

.في میزانیة الدولة في شكل نفقات و إیرادات

.المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق20-95مر رقم من الأ9المادة -1
.20-95من الأمررقم 11المادة -2
.من الأمر نفسھ12المادة -3
بلقروشي حیاة، مجلس المحاسبة بین التراجع و الطموح، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة -4

.63، ص2012-2011، 1الجزائر
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الفرع الثاني

قواعد سیر رقابة مجلس المحاسبة

قضاة مجلس یمارس مجلس المحاسبة رقابته بوسائل متعددة و بأشكال مختلفة یتمتع

.المحاسبة بصلاحیات واسعة في إطار ممارسة المهمة الرقابیة

و سنحاول في هذا الفرع دراسة القواعد التي یسیر علیها مجلس المحاسبة إضافة إلى 

.الوسائل المستعملة للرقابة

:وسائل الرقابة:أوّلاً 

ابته إمّا ، فإنّ مجلس المحاسبة یمارس رق20-95من الأمر 14حسب مضمون المادة 

:)1(على أساس

و تكون رقابة مجلس المحاسبة على أساس الوثائق المقدمة من قبل :الوثائق المقدمة- أ

.المصالح و الهیئات و المؤسسات الخاضعة لرقابته

تمارس هذه الرقابة بعدّة طرق فإمّا أن تكون عن طریق التنقل إلى :الرقابة الفجائیة-  ب

عین المكان و كذا الاستماع إلى كل مسؤول أو عون على مستوى تلك الهیئة لغرض 

التوصل إلى النتائج التي تؤدي إلى طبیعة الأخطاء المرتكبة و البث عن اّلأسباب التي أدت 

.)2(إلى الوقوع فیها أثناء تنفیذ المیزانیة

یمارس الرقابة بناءًا على التدخل التلقائي للمجلس عند استعمال :التدخل التلقائي-  ت

فهذه الصلاحیات .صلاحیات من تقییم و تصفیة الحسابات أثناء القیام بعملیات التحقیق

.)3(وظیفة الرقابیةتجعل تدخلاته تلقائیة في ممارسة ال

.المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق20-95من الأمر 14المادة -1
-2001، 1طیبي سعاد، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شھادة  الماجستیر، جامعة الجزائر-2

.115، ص2002
.116المرجع نفسھ، ص-3
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السابقة، یمكن لمجلس المحاسبة بموجب  قإضافة إلى الطر :التدخل بموجب طلب-  ث

طلب، حیث یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقوم بإخطار المجلس بكل ملف أو مسألة ذات 

.أهمیة وطنیة تدخل في نطاق اختصاصات مجلس المحاسبة

یمكن لرئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس الأمة و الوزیر الأوّل أن 

الأهمیة الوطنیة و استشاریة في مشاریع النصوص یعرضوا علیه دراسة الملفات ذات

.)1(القانونیة

:حق الإطلاع و سلطة التحري:ثانیًا

یتمتع مجلس المحاسبة بحق الإطلاع و سلطة التحري في ممارسة مهامه الرقابیة، و 

یحق له أن یطلب الإطلاع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العملیات المالیة 

و المحاسبیة لتقییم تسییر المصالح و الهیئات الخاضعة لرقابته، و له سلطة الاستماع إلى 

عات و الهیئات الخاضعة لرقابته، و یقوم بممارسة حق الإطلاع و سلطة رأي عون في الجما

التحري التي یمنحها القانون للمصالح المالیة في الدولة، و له إجراء كل التحریات الضروریة 

من أجل الإطلاع على المسائل المنجزة و ذلك بالاتصال مع إدارات و مؤسسات القطاع 

.)2(املت مع مراعاة التشریع المعمول بهالعام مهما كانت الحقبة التي تع

یتمتع قضاة مجلس المحاسبة بحق الدخول إلى كل المحلات التي تشملها أملاك 

.)3(جماعة عمومیة أو هیئة خاضعة لرقابة المجلس عندما تتطلب التحریات

ترسل للمجلس النصوص ذات الطابع التنظیمي الصادر عن الإدارات الدولة المتعلقة 

العمومیة، ت المطبقة على تسییر الوسائل و الأموالالمالي و المحاسبي و بالإجراءابالتنظیم 

و له أن یطلب من السلطات السلیمة لأجهزة الرقابة الخارجیة المؤهلة لرقابة الهیئات 

.مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الأمر 21-20-17المواد -1
.، مرجع سابق20-95رقم من الأمر55المادة -2
.نفسھمن الأمر56المادة -3
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الخاضعة لرقابته مهما یكن وضعها القانوني الإطلاع على كل المعلومات أو الوثائق و 

.)1(تعد حسابات هذه الهیئات و تسییرها أوالتقاریر التي تمتلكها 

و في حالة ما إذا لاحظت أي سلطة أو هیئات الرقابة و تفتیش أثناء عملیة رقابة و 

تحقیق على إحدى الهیئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة مخالفات أو وقائع من شأنها 

نّه یرسل فورًا إلى أن تبرر تطبیق صلاحیاته القضائیة المنصوص علیها في هذا الأمر، فإ

المجلس تقریرًا أو عند الاقتضاء ملخص من هذا التقریر أو محضر تدقیق و عند الاقتضاء 

.)2(یخضع ملف القضیة إلى الإجراءات القضائیة الخاصة بإقحام مسؤولیة الأعوان التابعین

لمجلس المحاسبة إشراك أعوان القطاع العام المؤهلین لمساعدته في أعماله و تحت 

تعیین  أوه استشارة اختصاصیین السلیمة التي ینتمون إلیها، و لمسؤولیته بعد موافقة السلطة

.)3(مساعدته في أشغاله أوخبراء من شانهم إفادته 

كما یجوز لاختصاصیین أو الخبراء أو الأعوان في إطار المهام المسندة إلیهم من قبل 

ق و المعلومات و یلتزمون بالسر قضاة المجلس، و تحت رقابتهم الإطلاع على الوثائ

.)4(المهني

أو الأعوان التابعون فیعفى المسؤولین20-95من الأمر 59و حسب مضمون المادة 

للمصالح و الهیئات الخاضعة للرقابة و أیضا التابعون لأجهزة الرقابة الخارجیة من كل التزام 

باحترام الطریق السلمي أو السر المهني تجاه مجلس المحاسبة إذا تعلق الأمر بالإطلاع 

تصاد الوطني، على وثائق أو معلومات یمكن أن یؤدي إنشاؤها إلى المساس بالدفاع أو الاق

یتعین علیه اتخاذ كل الإجراءات الضروریة من اجل ضمان الطابع السري المرتبط بهذه 

الوثائق و المعلومات و نتائج التدقیقات أو التحقیقات التي تقوم بها، و له اتخاذ كافة 

.، مرجع سابق20-95من الأمر 57المادة -1
.مكرر من الأمر نفسھ57المادة -2
.20-95رقم من الأمر2و58/1المادة -3
.من الأمر نفسھ58/3المادة -4
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الإجراءات من أجل المحافظة على الأسرار التجاریة و الصناعیة للمؤسسات و الهیئات 

.)1(لرقابتهالخاضعة

یتعین على كل محاسب عمومي أن یودع حساب التسییر لدى كتابة ضبط مجلس 

المحاسبة، و الحفاظ على المستندات الثبوتیة لحسابات التسییر و وضعها في تصرفه، و 

یلزم المحاسبین العمومیین بإرسال مستندات الثبوتیة لحسابات التسییر و تحدد آجال و طریقة 

.)2(تسییر عن طریق التنظیمتقدیم حسابات ال

فإنّ المجلس یصدر غرامات مالیة 20-95من الأمر رقم 61و باستقراء نص المادة 

ضد المحاسب المتسبب في تأخیر إیداع حسابات ) دج50.000(و ) دج5.000(تتراوح بین 

ا التسییر أو عدم إرسال الوثائق و المستندات الثبوتیة أو عدم تقدیمها، و له أن یرسل أمرً 

الأجلللمحاسبین من أجل تقدیم حسابه في الآجال الذي یحدده له، و في حالة انقضاء 

.یومًا60عن كل یوم تأخیر لمدة لا تتجاوز )500(یطبق إكراهًا مالیًا على المحاسب یقدره 

من هذا الأمر على المحاسب المعني 68كما یجوز تطبیق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 

.)3(یوما 60اء بمجرد انقض

یومًا تقوم السلطة الإداریة المؤهلة 60في حالة لم یتم تسلیم الحسابات بعد مضي 

قانونًا بتعیین محاسب جدید، یطلب من مجلس المحاسبة و یكلف المحاسب الجدید بإعداد 

.)4(الحسابات و تقدیمها وفقا للآجال المحددة من قبل مجلس المحاسبة

تقدیم من هذا الأمر7ت المذكورة في المادة على الأمر بالصرف في الهیئایتعین

حساباتهم الإداریة إلى المجلس وفقا للآجال المحددة عن طریق التنظیم، و في حالة التأخیر 

.مرجع سابق، 20-95من الامر59المادة -1
.من الأمر نفسھ60المادة -2
.20-95من الأمر رقم 61المادة -3
.من الأمر نفسھ62المادة -4
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-95من الأمر61المنصوص علیها في المادة تطبق على الآمرین بالصرف الأحكام 

20)1(.

إرسال من هذا الأمر10مكرر و  8و  8المواد على الهیئات المذكورة في یجب

الوثائق الضروریة بطلب من المجلس حسب الآجال المحددة لممارسة المهام المخولة له 

.)2(20-95من الأمر رقم 65حسب المادة 

11یتعین على الهیئات المذكورة في المادة 20-95من الأمر 66حسب نص المادة 

أن ترسل بطلب من مجلس المحاسبة حسابات استعمال المساعدات  20- 95رقم  الأمرمن 

المالیة الممنوحة لها على أن تكون مرفقة بكل المستندات الثبوتیة، و إذا لم یتم إعداد 

الحسابات عند استعمال هذه المساعدات، یُمكن مجلس المحاسبة أن یقوم في حدود 

.حسابات السنویة للهیئة المعنیةصلاحیاته بالرقابة انطلاقا من ال

من الأمر السالف الذكر أن ترسل إلى 12یتعین على الهیئات المذكورة في المادة 

مجلس المحاسبة بطلب منه حسابات استعمال الموارد التي تم جمعها و یجب أن تبین هذه 

.)3(الحسابات تخصیص هذه الموارد حسب كل نوع من أنواع النفقات

فإنّ كل رفض لتقدیم أو إرسال 20-95من الأمر رقم 68طبقًا لنص المادة 

الحسابات و المستندات و الوثائق إلى المجلس عند إجراء التدقیقات و التحقیقات، یعرض 

یعاقب بنفس  أنكما یمكن ) دج50.000(و ) دج5.000(مرتكبیه لغرامة مالیة تتراوح بین 

لمجلس المحاسبة المعلومات الضروریة لممارسة مهامه الغرامة كل من لا یقدم بدون مبرر

یعمل على عرقلة عملیات التدقیق التي یجریها، و كل عرقلة متكررة تعد مشابهة لعرقلة  أو

.، مرجع سابق20-95من الأمررقم 63المادة -1
.من الأمر نفسھ65المادة -2
..20-95الامر رقم من66المادة -3
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من قانون 43/3سیر العدالة و یتعرض المتسبب فیها للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

)1(الإجراءات الجزائیة

المبحث الثاني

مجلس المحاسبةتنظیم

المتعلق بالنظام الداخلي 20/11/1995المؤرخ في 377-95حدد المرسوم الرئاسي 

للمجلس الهیاكل الإداریة و التشكیلات القضائیة و یضبط طرق تسییرها و تنظیمها و 

أمّا من حیث تشكیلته البشریة فإنّ المجلس یتكون من أعضاء )المطلب الأوّل(سنتناوله في 

23-95یفة قضائیة و یتمتعون بمركز قانوني محدد بموجب المرسوم رقم یمارسون وظ

المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة، كما یحتوي على مستخدمین إداریین یشرفون على تسییر 

.)المطلب الثاني(مختلف المصالح الإداریة و الأجهزة التقنیة و هذا ما سنتناوله من خلال 

وّلالمطلب الأ 

ة لمجلس المحاسبةالعناصر المادی

قضائیة مختلفة منها غرف قضائیة یشرف علیها یتكون مجلس المحاسبة من غرف 

أعضاء یكتسبون صفة قضائیة و تساعدها في ذلك مختلف المصالح الإداریة و التقنیة التي 

الإشراف على هذه الغرف و التشكیلات أمّا.یشرف علیها مستخدمون إداریون عادیون

یحكمهم قانون أساسي خاص بهم و هذا )2(فیكون من طرف أعضاء یكتسبون صفة القضاة

.ما سنتناوله من خلال الفرعیین التالیین

.، مرجع سابق20-95من الأمررقم 68المادة -1
.56، ص2003محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، دار الھدى للطباعة و النشر، عین ملیلة، الجزائر، -2
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الفرع الأوّل

غرف مجلس المحاسبة

على أن مجلس المحاسبة التي تنص 377-95من المرسوم 09طبقا لنص المادة 

غرف ذات اختصاص وطني و تسع غرف ذات اختصاص إقلیمي، إضافة إلى 8یتكون من 

.)1(غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة

:غرف ذات الاختصاص الوطني:أوّلاً 

تتولى الغرف ذات الاختصاص الوطني رقابة الحسابات و التسییر المالي للوزارات و 

ا كان نوعها التابعة لوزارة ما أو تلك التي تتلقى رقابة الهیئات و المرافق العمومیة مهم

.)2(الإعانات المسجلة في حسابها و كذا رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

16الموافق ل 1416شعبان 25من القرار المؤرخ في  2و 1و لقد حددت المادتین 

  :في و تتمثل:ة و تطبیقات انقسامهابسمجالات تدخل مجلس المحا1996ایر ین

.المالیة-

.السلطة العمومیة و المؤسسات الوطنیة-

.الصحة و الشؤون الثقافیة و الاجتماعیة-

.التعلیم و التكوین-

.الفلاحة و الري-

.المنشآت القاعدیة و النقل-

.التجارة و البنوك و التأمینات-

ر عدد .یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، ج1995نوفمبر 20المؤرخ في 377-95من المرسوم 9المادة -1
72،1995.

2- http://www.c.comptes.org-dz/ar/ Chambres-territoriales-ar-Html.
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.الصناعة و المواصلات-

.اختصاص كل غرفة)1(1996ینایر 16من القرار المؤرخ في 2المادة  تو حدد

الفرع الثانيالفرع الأوّلالغرفة الوطنیة

باستثناء (الوزارة المكلفة بالمالیة المالیة

)محامي الدولة

ما عدا محامي (محاسبوا الدولة 

).البرید و المواصلات

السلطة العمومیة و 

المؤسسات الوطنیة

.رئاسة الجمهوریة

.مصالح رئیس الحكومة

المكلفتان بالدفاع الوطني و الوزارتان 

.الداخلیة

.المؤسسات الوطنیة

الوزارتان المكلفتان بالشؤون 

.الخارجیة و وزارة العدل

الصحة و الشؤون الاجتماعیة 

و الثقافیة

الوزارة المكلفة بالصحة، العمل و 

الشؤون الاجتماعیة و التكوین المهني 

.و المجاهدین

الوزارتان المكلفتان بالاتصال 

.ثقافة، الشبیبة و الریاضةال

الوزارتان المكلفتان بالتربیة الوطنیة و التعلیم و التكوین

.الشؤون الدینیة

الوزارتان المكلفة بالتعلیم العالي 

.و البحث العلمي

الوزارتان المكلفة بالري و الصید .الوزارتان المكلفة بالفلاحة و الغاباتالفلاحة و الري

.البحري

الوزارتان المكلفتان بالأشغال العمومیة .القاعدیة و النقلالمنشآت

و التعمیر و البناء و السكن و التهیئة 

.العمرانیة

.الوزارة المكلفة بالنقل

البنوك و المؤسسات المالیةالوزارة المكلفة بالتجارةالتأمیناتالتجارة و البنوك و 

مؤسسات التأمین و الشركات 

القابضة العمومیة

الوزارات المكلفة بالصناعة و الصناعات و المواصلات

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و 

السیاحة و الصناعة التقلیدیة

الوزارتان المكلفتان بالطاقة و 

البرید و المواصلات السلكیة و 

.اللاسلكیة

ر .یحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة و یضبط انقسامھا إلى فروع، ج1996ینایر 16القرار المؤرخ في -1
.6عدد 
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:الغرف ذات الاختصاص الإقلیمي:ثانیًا

تختص الغرف ذات الاختصاص الإقلیمي بمراقبة الجماعات المحلیة و الهیئات و 

المرافق و المؤسسات العمومیة ذات الطابع المحلي أو الجهوي الواقعة في دائرة اختصاصها 

.)1(الإقلیمي

الغرف ذات الاختصاص الإقلیمي بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني تكلف

في تنفیذ عملیات الرقابة المسجلة في برنامج نشاطها و ذلك بناءً على قرار رئیس مجلس 

.)2(المحاسبة بعد أخذ رأي لجنة البرامج و التقاریر

:)3(و هي كما یلي377-95من المرسوم الرئاسي 11و حددت المادة 

رف الإقلیمیةالغ

الفرع الثانيالفرع الأوّل

الولایةالولایة

.أم البواقي-تبسة-سوق أهراس-قالمةالطارف-سكیكدة-عنابةعنابة

.خنشلة-سطیف-بسكرة-باتنةجیجل-میلة-قسنطینةقسنطینة

.البویرة-المسیلة-برج بوعریریجبومرداس-بجایة-تیزي وزوتیزي وزو

.تسمسیلت-الجلفة-الشلف.المدیة-عین الدفلى-البلیدةالبلیدة

تیبازةالجزائرالجزائر

.سعیدة-معسكر-غلیزانمستغانم-وهرانوهران

.النعامة-تیارت-عین تموشنت.سیدي بلعباس-تلمسانتلمسان

.تمنراست-الوادي-إلیزي.الأغواط-غردایة-ورقلةورقلة

.البیض-أداراتندوف-بشاربشار

رج لنیل شھادة اللیسانس في نوتة العماریة، مجلس المحاسبة كجھات للرقابة على المال العام، مذكرة تخ-بوبكر أسمھان-1
العلوم القانونیة و الاداریة ،كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، قسم الحقوق و العلوم الاداریة،جامعة حسیبة بن بعلي شلف 

.37،ص  2004سنة 
.، المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق20-95من الأمر 31المادة -2
البعدیة لمجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في نور الدین سعدي، دور الرقابة -3

، 2016-2015علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة یحي فارس، المدیة، 
.66ص
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و بصفة عامة فإنّ الغرف مسؤولة على أعمال التحقیق و التدقیق و الرقابة و الدراسة 

المسندة إلیها و التي یتم توزیعها حسب رتب القضاة و طبیعة المهام الواجب القیام بها و 

.)1(مدى تعقدها

الفرع الثاني

تشكیلة غرف مجلس المحاسبة

محاسبة فإنّ مجلس المتعلق بمجلس ال20-95الأمر من 47حسب مضمون المادة 

عقد جلسات لدراسة ملف القضایا المحالة علیه، و یفصل فیها في تشكیلات المحاسبة یقوم ب

في شكل تشكیلة الغرفة و  أومختلفة، فقد تكون في شكل تشكیلة كل الغرف مجتمعة 

  .فروعها

:تشكیلة كل الغرف مجتمعة:أوّلاً 

رئیس مجلس المحاسبة یرأس ":فإنّ 20-95من الأمر 49طبقا لنص المادة 

.تشكیلة كل الغرف مجتمعة

تتكون هذه التشكیلة من نائب رئیس مجلس المحاسبة و رؤساء الغرف و قاض عن 

كل غرفة یختار من بین رؤساء الفروع و مستشاري الغرف حسب الكیفیات التي یحددها 

.)2("النظام الداخلي

یعین رئیس مجلس المحاسبة أعضاء هذه التشكیلة من بین رؤساء الفروع و مستشارین 

المؤهلین للمشاركة فیها بناءً على اقتراح من رؤساء الغرف التي یمارسون فیها عملهم و یتم 

كما یعین بأمر مقرري التشكیلة .تحدید هذه التشكیلة كل سنة و ذلك بأمر من رئیس المجلس

، 2006-2005المدرسة الوطنیة للإدارة، دور المفتشیة العامة للمالیة،-سناطور خالد، الرقابة على النفقات العمومیة-1
.22ص

.المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق20-95من الأمر 49المادة -2
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أو رؤساء الفروع أو القضاة المستشارین المعنیین ضمن هذه التشكیلة ضمن رؤساء الغرف

.)1(377-95من المرسوم 37وفقا لنص المادة 

یحضر الناظر العام جلسات تشكیلة كل الغرف مجتمعة وله حق المشاركة في مناقشة 

سائل ذات مختلف القضایا المطروحة أمّا التشكیلة إلاّ أنّه لا یشارك في المداولات أو في الم

.الاختصاص القضائي

و تجتمع من )2(و لا تصح مداولات كل الغرف مجتمعة إلاّ بحضور نصف أعضائها

أجل المسائل المحالة علیه تطبیقا لهذا الأمر و كذا إبداء الرأي في المسائل المتعلقة 

بالاجتهاد القضائي و القواعد الإجرائیة و كما یمكن لرئیس المجلس أن یستشیر الغرفة في 

.)3(مجال تنظیم المجلس و سیره و كذلك في كل المسائل التي یرى فیها ضرورة

:یلة الغرفة و فروعهاتشك:ثانیًا

تتشكل الغرفة و فروعها في تشكیلة ":فإنّ 20-95من الأمر 5طبقا لنص المادة 

.مداولة من ثلاثة قضاة على الأقل حسب الشروط التي یحددها النظام الداخلي

تفصل هذه التشكیلة قانونًا في النتائج النهائیة للتدقیقات و التحقیقات التي تقضي 

.)4("ت القضائیة لمجلس المحاسبة و التابعة لاختصاصهاممارسة الصلاحیا

یتكون الفرع ":فإنّ 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 35و بناءً على نص المادة 

المجتمع في تشكیلة مداولة على الأقل من رئیس الفرع، و حسب الحالة من المقرر 

.المراجع و قاض من الفرع أو من قاضیین في غیاب المقرر المراجع

.یشارك المقرر المراجع في جلسات التشكیلات دون أن یتمتع بحق التصویت

.الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، مرجع سابق377-95من المرسوم 37المادة -1
.المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق20-95من الأمر 49المادة -2
.من الأمر نفسھ48المادة -3
.من الأمر نفسھ50المادة -4
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تكوّن التشكیلات المداولة بأمر من رئیس الغرفة و لا یمكن أن یتجاوز عدد القضاة 

.)1("المدعوین للمشاركة في الجلسة سبعة

المطلب الثاني

العناصر البشریة لمجلس المحاسبة

یتمتع مجلس المحاسبة بطبیعة قضائیة، فهو یتشكل من أعضاء یمارسون مهام 

.قضائیة و یكتسبون صفة القضاة

و سنتطرق .یخضع قضاة مجلس المحاسبة لقانون خاص بهم یحدد مركزهم القانوني

خص به ، أمّا السلطات سن)الفرع الأوّل(لدراسة المركز القانوني لقضاة مجلس المحاسبة في 

.)الثانيالفرع (

الفرع الأوّل

المركز القانوني لقضاة مجلس المحاسبة

المتعلق بممارسة وظیفة الرقابة المالیة من 05-80من الأمر 21طبقا لنص المادة 

طرف مجلس المحاسبة فقد اعتبر أعضاء مجلس المحاسبة قضاة خاضعین للقانون 

.)3(ذه الصفةفقد جردهم من ه32-90قانون رقم أمّا ال)2(الأساسي للقضاة

فقد حددت حقوق قضاة مجلس المحاسبة 20-95من الأمر 39و حسب نص المادة 

الذي ینظم 23-95واجباتهم، فهم یخضعون للقانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة رقم 

.كیفیة تعیینهم و توظیفهم و كذا ترقیتهم و كذلك قواعد توقیع العقوبات

.المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، مرجع سابق377-95من المرسوم الرئاسي 35المادة -1
.، مرجع سابق05-80من الأمر 21المادة -2
.، مرجع سابق32-90القانون -3



النظام القانوني لمجلس المحاسبة :الفصل الاول 

25

:توظیف و تعیین قضاة مجلس المحاسبة قواعد: أوّلاً 

یتم توظیف قضاة مجلس المحاسبة عن طریق إجراء مسابقة وطنیة أو عن طریق "

التوظیف المباشر وفقا للشروط الواردة في القانون الأساسي السالف الذكر، و یخضعون منذ 

و استعداداتهم شهرًا یتم خلالها تقییم أدائهم المهني 12تنصیبهم إلى فترة تجریبیة مدتها 

یحول رئیس مجلس المحاسبة ملفاتهم إلى مجلس التجریبیةالوظیفیة و بانقضاء هذه المدة 

قتراح اقضاة مجلس المحاسبة لإبداء الرأي، و بناءًا على رأي هذا الأخیر یتقرر إمام تقدیم 

.)1("تعیین القاضي المعني أو تمدید فترة تربصه أو تسریحه نهائیًا

المتعلق بالقانون الأساسي لقضاة مجلس 23-95من الأمر 10و طبقا لنص المادة 

المحاسبة فیتعین على القضاة الذین یتم تنصبیهم بتأدیة الیمین في جلسة رسمیة یعقدها 

أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم ":المجلس في تشكیلة جمیع الغرف مجتمعة بالصیغة التالیة

ق و إخلاص و أحافظ على سر التحریات و أكتم سر المداولات و و صدبأمانةبوظیفتي 

المفروضة علي و أن أسلك سلوك قاضي مجلس أراعي في كل الأحوال الواجبات 

.)2("المحاسبة الشریف و النزیه

فإنّ القضاة یشكل سلكًا یحتوي على ثلاث 20-95من الأمر 38لنص المادة و طبقا

:)3(فئات رئیسیة و تنقسم كل فئة إلى مجموعات

:و تضم أربعة مجموعات:رتبة خارج السلم-1

في الرقابة على المؤسسات الإداریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في أمجوج نوار، مجلس المحاسبة، نظامھ و دوره-1
.36، ص2007-2006القانون العام، فرع المؤسسات السیاسیة و الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

ة المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، جرید26/08/1995المؤرخ في 23-95من الأمر 10المادة -2
.1995، سنة 48رسمیة عدد 

.المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق20-95من الأمر 38المادة -3



النظام القانوني لمجلس المحاسبة :الفصل الاول 

26

مر من الأ03طبقا لنص المادة :تضم رئیس مجلس المحاسبة:المجموعة الأولى- أ

مجلس المحاسبة، فیتم تعیین رئیس مجلس المتضمن القانون الأساسي لقضاة 95-23

41المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي، و یتمتع بصلاحیات واسعة، إضافة إلى نص المادة 

.دیرهاعمال المجلس و متابعتها و تقأالذي یتولى التنسیق بین 20-95مر من الأ

:كما یشرف كذلك على شروط و طرق إعداد

.إنجازهااقتراحات برنامج نشاط الرقابة و حاصل -

.)1(التقریر السنوي لمجلس المحاسبة-

.)2(التقریر التقییمي للمشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة بمساعدة نائب الرئیس-

المحددة للنظام الداخلي 377-95من المرسوم الرئاسي 3و هذا طبقا لنص المادة 

.لمجلس المحاسبة

4تنص المادة .تضم نائب رئیس مجلس المحاسبة و الناظر العام:المجموعة الثانیة-  ب

المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة على أنّ نائب رئیس 23-95من الأمر 

.ناءً على اقتراح من مجلس المحاسبةمحاسبة یعین بواسطة مرسوم رئاسي بمجلس ال

:قوم به و تتمثل فيعلى الدور الذي ی20-95الأمر من 42كما نصت المادة 

مساعدة رئیس مجلس المحاسبة في مهامه الخاصة ما تعلق منها بتنسیق المجلس و -

.متابعته و تقییم فعالیته

.ترأس إحدى غرف المجلس إذا غاب رئیسها أو حدث له مانع-

.، مرجع سابق23-95من الأمر 3المادة -1
ھوام الشیخة، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار الھدى، -2

.37صس  .ط، د.الجزائر، د
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السالف الذكر فیعین الناظر العام 23-95الأمرمن 05و طبقا لنص المادة -

.)1(بین مجلس المحاسبة بناءً على اقتراح من الوزیر الأوّلبموجب مرسوم رئاسي من 

:20-95الأمرمن 44تضم رؤساء الغرف طبقا لنص المادة :المجموعة الثالثة-  ت

فإنّه یتم تعیین رؤساء الغرف بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة 

:للقیام بالمهام التالیة

.رئاسة الغرف-

.بین تشكیلات الغرفتنسیق العمل -

.تحدید القضایا واجبة الدراسة-

یعین رؤساء الفروع بنفس الطریقة التي یتعین :تضم رؤساء الفروع:المجموعة الرابعة-  ث

بها رؤساء الغرف أي بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة و یتولى 

:المهام التالیة

.التحقیق و التدقیق التي یكلفون بهاالإشراف على مهام-

.رئاسة جلسات الفروع-

.)2(إدارة مداولات الفروع-

:و تضم مجموعتین:رتبة المستشارین-2

یعین المستشار الأوّل لقضاة مجلس :تضم المستشار الأوّل:المجموعة الأولى- أ

المحاسبة بصفة مستشار بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة بعد 

.استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة

  :في 23-95رقم  الأمرمن 06و تتمثل مهام المستشار الأوّل حسب مضمون المادة 

.راسةالتدقیق، التحقیق، الد-

.38ھوام الشیخة ، مرجع سابق ، ص-1
.المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق20-95من الأمر 45المادة -2
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المشاركة في إعداد مشروع التقریر السنوي و مشروع التقریر التقییمي للمشروع -

.)1(التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة

یتم تعین المستشار بنفس الطریقة التي :تضم المستشار:المجموعة الثانیة-  ب

المستشار الأوّل أي بموجب مرسوم رئاسي بناءً على اقتراح من رئیس مجلس یعین بها

.)2(المحاسبة بعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة

:تتكون من ثلاث مجموعات:رتبة المحتسبین-3

.محتسب رئیسي:المجموعة الأولى

.محتسب من الدرجة الأولى:المجموعة الثانیة

.الدرجة الثانیةمحتسب من :المجموعة الثالثة

یكلف المحتسبون القیام بأعمال التدقیق أو التحقیق أو الدراسة المسندة إلیهم، و 

.)3(یشاركون في جلسات التشكیلات المدعوة للفصل في نتائج أشغال مجلس المحاسبة

:و تشمل مهامهم ما یلي

.التدقیق و التحقیق و الدراسة-

و مشروع التقریر التقییمي التمهیدي لقانون المشاركة في إعداد مشروع التقریر السنوي -

.ضبط المیزانیة

.المتعلق بالقانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، مرجع سابق23-95من الأمر 6المادة -1
الماستر في الحقوق، تخصص قانون منصوري الھادي، مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة -2

.28، ص2015-2014إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
لبنى دكاش، جریمة الاختلاس و التبدید في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم -3

.53، ص2008-2007السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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أعضاء مجلس المحاسبة، أحدث المشرع الجزائري سلك المدققین إضافة إلى قضاة 

، فهم موظفون )1(20/12/2001المؤرخ في 240-01المالیین بموجب المرسوم التنفیذي 

منتدبون لدى المجلس من مختلف الإدارات و المؤسسات العمومیة و ذلك حسب احتیاجاته 

حیث یقومون بمساعدة القضاة في القیام بأعمالهم لا سیما في مجال .لكفاءات تقنیة معینة

.تدقیق الحسابات كما یمكن لهم المشاركة في أعمال الرقابة

الإشارة إلى مستخدمي المجلس، فهم موظفون من مختلف الأسلاك یقومون و تجدر

:بالمهام التالیة

تقدیم الدعم التقني الضروري للمراقبین و المهام المنوطة بكتابة الضبط و تسییر مالیة -

.)2(المجلس

:قواعد ترقیة و تقییم قضاة مجلس المحاسبة:ثانیًا

لى رتبة أعلى بناءً على السنوات الخدمة و ینتقل قضاة مجلس المحاسبة من رتبة إ

.أدائهم للمهام التي یكلفون بها من طرف رئیس مجلس المحاسبة

فإنّ قضاة مجلس المحاسبة 20-95من الأمر 74و حسب مضمون المادة 

رؤساء الغرف بناءً على رأي رؤساء یخضعون أثناء أدائهم لمهامهم لتقییم سنوي یقوم به 

التقییم النهائي و كذلك قائمة الاستحقاق المهني في اجتماع یحضره الفروع، و یتم ضبط 

جمیع رؤساء الغرف و هذا تحت إشراف رئیس مجلس المحاسبة، و في هذا الإطار یسهر 

مجلس القضاة على احترام مقاییس التقییم المهني و الترتیب في قائمة الاستحقاق كما له 

.)3(قضاة بهذا الشأنصلاحیة النظر في التظلمات التي یقدمها ال

المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالمدققین المالیین بمجلس 20/12/2001المؤرخ في 240-01المرسوم التنفیذي -1
.المحاسبة

.148محمد مسعي، مرجع سابق ،ص-2
.، مرجع سابق20-95من الأمر 74المادة -3
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:قواعد توقیع العقوبات على قضاة مجلس المحاسبة و طرق الطعن فیها:ثالثاً

عند إخلال قضاة مجلس المحاسبة :العقوبات الموقعة على قضاة مجلس المحاسبة- أ

المهنیة، یتعرضون لعقوبات تضمنها القانون الأساسي واجبات الوظیفیة و ارتكابهم الأخطاءلل

.لقضاة مجلس المحاسبة

فتتمثل قواعد توقیع 23-95من المر  81و  80و بناءً على استقراء نص المادتین 

:العقوبات على قضاة مجلس المحاسبة مصنفة كالتالي

المتمثلة في یتم توقیع العقوبات من الدرجة الأولى و :العقوبات من الدرجة الأولى-1

الإنذار و التوبیخ من طرف رئیس مجلس المحاسبة بقرار بعد طلب توضیحات و استفسارات 

مكتوبة من القاضي المعني و شرح مبررات ذلك التصرف بشكل سلبي أو إیجابي، و یتم 

.)1(إعلام مجلس القضاة في الجلسة الموالیة مباشرة لتاریخ توقیع العقوبة

توقع العقوبات من الدرجة الثانیة من طرف رئیس :انیةالعقوبات من الدرجة الث-2

المجلس بموجب قرار بعد الحصول على رأي مجلس قضاة الذي یجتمع فیشكل مجلس 

تأدیبي و یتخذ القرار بالأغلبیة البسیطة من عدد الأعضاء الحاضرین و تتمثل العقوبات 

.أو جزء منهالتوقیف المؤقت مع الحرمان من كل الراتب:الدرجة الثانیة في

.)2(التخفیض في الدرجة، و الشطب من قائمة الترقیة

سحب بعض :تتمثل العقوبات من الدرجة الثالثة في:العقوبات من الدرجة الثالثة-3

و تتخذ هذه .الوظائف الإحالة على التقاعد إجباریًا، العزل دون إلغاء الحق في المعاش

و یتخذ فیه القرار بالأغلبیة المطلقة أدیبي العقوبات عند اجتماع مجلس المحاسبة كمجلس ت

.للأعضاء الحاضرین

.30منصوري الھادي ، مرجع سابق، ص-1
.39أمجوج نوار، مرجع سابق، ص-2
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فتجسد هذه العقوبات بواسطة مرسوم 23-95من الأمر 82و حسب نص المادة 

رئاسي ما عدا حالة التنزیل في الرتبة فإنّه تتم بواسطة قرار صادر عن رئیس مجلس 

.)1(المحاسبة

التي یتخذها المجلس التأدیبي و حمایة لغرض ضمان النزاهة اللازمة في القرارات 

للقضاة من أي تعسف، أدخل المشرع ترتیبات هامة في هذا المجال لتمكین القاضي المعني 

من الإطلاع على الملف الذي یتم إیداعه لدى أمانة المجلس قبل ثلاثة أیام من تاریخ انعقاد 

شخصیة أو عن طریق المجلس التأدیبي، و كذلك منحه حق الدفاع عن نفسه سواء بصفة

.)2(اختیار شخص آخر مؤهل بأن یدافع عنه إذا أراد ذلك

إضافة إلى الإجراءات السالفة هناك إجراء آخر لا یقل أهمیة عن الإجراءات الأخرى، 

ألاّ و هو الفصل بین دور كاتب الجلسة الذي ینحصر في إعداد محضر الجلسة، و دور 

اختیاره ضمن أعضاء مجلس القضاة و له حق مقرر الجلسة الذي هو قاضي الذي یتم 

التحري حول الملف، كما یمكن له سماع القاضي المعني و هذا قبل عرض تقریره أمام 

.)3(المجلس التأدیبي

23-95من الأمر 96طبقا لنص المادة :طرق الطعن في القرارات التأدیبیة-  ب

اس و إلغاء العقوبات المتعلق بقضاة مجلس المحاسبة فیمكن للقاضي بتقدیم طلب التم

.)4(الموقعة ضده إلى رئیس مجلس المحاسبة

و تقضي نفس المادة أن العقوبات من الدرجة الأولى تسقط بقوة القانون بعد مرور 

سنتین كاملتین ابتداءً من تاریخ توقیع العقوبة شریطة ألاّ یتعرض القاضي خلال هذه المدة 

.إلى عقوبات أخرى

.، مرجع سابق23-95من الأمر 82المادة -1
.31منصوري الھادي،  مرجع سابق، ص-2
.40أمجوج نوار، مرجع سابق، ص-3
.، مرجع سابق23-95من الأمر 96المادة -4
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من الأمر 97الدرجتین الثانیة و الثالثة، فإنّه حسب نص المادة أمّا العقوبات من 

السالف الذكر التي نصت على إمكانیة تقدیم القاضي المعرض للعقوبات طلب 95-23

سنوات كاملة من تاریخ توقیع العقوبة، و 4و هذا بعد مرور )إعادة الاعتبار(إعادة تأهیله، 

حب من ملفه مباشرة في حالة موافقة المجلس تسقط العقوبات المسلطة على القاضي و تس

.)1(على طلب القاضي

الفرع الثاني

سلطات قضاة مجلس المحاسبة

یتكون قضاة مجلس المحاسبة على شكل هرم، یترأس قمة الهرم رئیس مجلس 

المحاسبة الذي یتولى مهمة الإشراف و التوجیه و كذا الرقابة على مختلف أجهزة و هیئات 

.مجلس المحاسبة

ثم یلیه باقي القضاة في مستویات مختلفة من الهرم، حیث یقومون بمهام مختلفة، حیث 

یمارس رؤساء الغرف صلاحیات الإشراف و التوجیه و الرقابة على جمیع الفروع التابعة 

.)2(لهم، و رؤساء الفروع یقومون بنفس المهام على مختلف القضاة التابعیین لكل فرع

:اسبةرئیس مجلس المح:أوّلاً 

المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 23-95من الأمر 3طبقًا لنص المادة 

المحاسبة فإنّ رئیس مجلس المحاسبة یعین بموجب مرسوم رئاسي، حیث یتمتع بصلاحیات 

:)3(واسعة المتمثلة في

.، مرجع سابق23-95من الأمر97المادة -1
برابح خدیجة، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون العام، -2

.22، ص2016-2015كلیة الحقوق، بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
.، مرجع سابق23-95من الأمر 3المادة -3



النظام القانوني لمجلس المحاسبة :الفصل الاول 

33

یمثل المؤسسة على الصعید الرسمي و أمام القضاء.

 الجمهوریة و رئیس الهیئة التشریعیة و یتولى علاقات مجلس المحاسبة برئیس

.أعضاء الحكومة

 یسهر على انسجام تطبیق الأحكام الواردة في النظام الداخلي و یتخذ كل التدابیر

.التنظیمیة لتحسین سیر أشغال المجلس و فعالیته

یوافق على برامج النشاط السنوي، و كذا الكشف التقدیري لنفقات المجلس.

 و قضاة مجلس المحاسبة الآخرین على مناصبهمیوزع رؤساء الفروع.

یمكنه أن یرأس جلسات الغرف.

یسیر المسار المهني لمجموع قضاة مجلس المحاسبة و مستخدمیه.

 یعین ویوزع مستخدمي مجلس المحاسبة الذین لم تتقرر طریقة أخرى لتعیینهم، أو

لأوامر و المذكرات توزیعهم، و یمارس صلاحیاته عن طریق القرارات و التعلیمات و ا

.الاستعجالیة المبدئیة

یقوم رئیس مجلس المحاسبة بمهام تنشیط و توجیه و مراقبة مختلف المصالح الإداریة 

.على للمجلسو التقنیة التي یتكون منها المجلس باعتباره الرئیس الإداري الا

أن كما یترأس الجلسات لمجلس المحاسبة بتشكیلة كل الغرف مجتمعة و یمكن له 

یترأس جلسات الغرف كما یوزع رؤساء الغرف و الفروع و یترأس اجتماعات لجنة البرامج و 

.)1(التقاریر بصفته رئیس الهیئة القضائیة

.33منصوري الھادي ، مرجع سابق، ص-1



النظام القانوني لمجلس المحاسبة :الفصل الاول 

34

:الناظر العام:ثانیًا

الناظر العام بموجب مرسوم رئاسي بناءً على اقتراح من الوزیر الأوّل، حیث یعین

یتولى مهام النیابة العامة و یساعده في ذلك من ثلاثة إلى ست نظار مساعدین یمارسون 

.)1(مهامهم في مقر مجلس المحاسبة و ناظرین عند كل غرفة ذات اختصاص إقلیمي

.لمساعدینایمارس الناظر العام سلطة على النظار 

كما یقوم بتحدید صلاحیات المصالح الإداریة الخاصة بالنظارة العامة و الناظر العام 

.)2(بالاشتراك مع رئیس مجلس لمحاسبة

:و بهذه الصفة یتولى الناظر العام المهام التالیة

على تقدیم الحسابات بانتظام من طرف الهیئات الخاضعة لرقابة المجلس، و یسهر

.في حالة رفضهم لذلك یطالب تطبیق الغرامات المالیة

یطلب تنفیذ العقوبات المقررة في مجال الانضباط في تسییر المیزانیة و المالیة.

كما له یحضر جلسات التشكیلات القضائیة لمجلس المحاسبة و استنتاجاته مكتوبة

.أن یقدم ملاحظات شفویة عند الاقتضاء

یتأكد من تنفیذ أوامر و تنفیذ قرارات مجلس المحاسبة.

3(یتولى العلاقات بین مجلس المحاسبة و الجهات القضائیة(.

.22ور خالد، مرجع سابق، صسناط-1
.39نونة العماریة، مرجع سابق، ص-بوبكر أسمھان-2
.46أمجوج نوار، مرجع سابق، ص-3
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:رؤساء الغرف و الفروع:ثالثاً

"23-95من الأمر 4تنص المادة :رؤساء الغرف-1 یعین نائب رئیس مجلس :

رؤساء الغرف، و رؤساء الفروع بمرسوم رئاسي، بناءً على اقتراح من رئیس المحاسبة و

".مجلس المحاسبة

:فإنّ رؤساء الغرف یمارسون المهام التالیة20-95من الأمر 44و حسب مضمون المادة 

.رئاسة الغرفة-

الأشغال داخل تشكیلات الغرف كما یسهرون على حسن تأدیتها تحقیقا تنسیق-

.للأهداف المسطرة في البرنامج الموافق علیه

.یحددون القضایا الواجب دراستها في الغرف و الفروع-

.یرأسون الجلسات و یدیرون مداولات الغرف-

.)1(إمكانیة رئاسة جلسات الفروع-

نفس الطریقة القانونیة الخاصة بتعین نائب یعین رؤساء الفروع ب:رؤساء الفروع-2

الرئیس و رؤساء الغرف، أي بموجب مرسوم رئاسي بناءً على اقتراح من رئیس مجلس 

.المحاسبة

20-95الأمرمن 45یقوم رؤساء الفروع بالمهام المنصوص علیها في المادة 

:المتمثلة في

.رئاسة جلسات الفروع-

سندة إلى فروعهم عن طریق مراقبة نشاط القضاة الإشراف على حسن تأدیة المهام الم-

.التابعین لهم

.)2(إدارة مداولات الفروع-

.، مرجع سابق20-95من الأمر 44المادة -1
.من الأمر نفسھ45المادة -2



أشكال الرقابة  التي یمارسھا مجلس المحاسبة :الفصل الثاني 

36

الفصل الثاني

المحاسبةأشكال الرقابة التي یمارسها مجلس 

 و القضائیةتتمثل في الإختصاصات یتمتع مجلس المحاسبة بإختصاصات واسعة

نظرا للطابع القضائي المعتمد من قبل مجلس المحاسبة في أعماله ، نجد أن الإداریة،

(الإختصاص القضائي یأتي في الدرجة الأولى من الإختصاص الإداري .1(

.نخصص المبحث الأول للرقابة القضائیة،و المبحث الثاني للرقابة الإداریة

المبحث الأول

الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة

سندرس في هذا المبحث الإختصاصات القضائیة لمجلس المحاسبة، نتناول في 

اریة المطلب الأول إختصاص تقدیم حسابات المحاسبین العمومیین و تقدیم الحسابات  الإد

للأمرین بالصرف أما في المطلب الثاني نتطرق إلى دراسة الرقابة على حسابات المحاسبین 

.العمومیین و المحاسبین الفعلیین

المطلب الاول

تقدیم حسابات لمجلس المحاسبة

یتعین على كل من المحاسبین العمومیین والأمرین بالصرف إیداع حساباتهم لدى كتابة 

من المرسوم التنفیذي رقم 2ذلك طبقا لما نصت علیه المادة ضبط مجلس المحاسبة و 

حیث یلتزم كل من الأمرین بالصرف الرئیسیون والثانویون و المحاسبون العمومیون 95/56

التابعون لمصالح الدولة و الجماعات الإقلیمیة والهیئات العمومیة الخاضعة لقواعد المحاسبة 
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بة ضبط مجلس المحاسبة وذلك خلال أجل أقصاه العمومیة أن یودعوا حساباتهم لدى كتا

.)1(یولیو من السنة الموالیة للمیزانیة المقفلة30

سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة حسابات التسییر التي یقدمها المحاسبون 

.العمومیون والحسابات الإداریة التي یقدمها الآمرون بالصرف

الفرع الأول

حسابات تسییر المحاسبین العمومیینتقدیم

:تعریف المحاسب العمومي: أولا 

المحاسب العمومي هو كل شخص معین قانونا للقیام بالعملیات الخاصة بأموال الدولة 

90/21من قانون 33، حیث تم تعریفه بنص المادة )2(رینخسواء مباشرة أو بواسطة أ

میا في مفهوم هذه الأحكام  كل شخص فحسب مضمون هذه المادة فإنه یعد محاسبا عمو 

:بالعملیات التالیة 22و  18یعین قانونا للقیام فضلا عن العملیات المشار إلیها في المادتین 

تحصیل الإرادات ودفع النفقات، ضمان حراسة الأموال والسندات والقیم والممتلكات 

.والعائدات والمواد ، حركة حسابات الموجودات

مومي من قبل الوزیر المكلف بالمالیة فهو یخضع لسلطته و تحدد یعین المحاسب الع

.)3(كیفیة تعیین المحاسب العمومي واعتماده عن طریق التنظیم

ن أو ثانویین و ذلك حسب نص و ینقسم المحاسبون العمومیون إما إلى محاسبین رئیسی

.1996جانفي 19المؤرخ في 91/313المرسوم التنفیذي 9المادة 

تة الأحكام المتعلقة ، یحدد بصفة مؤق 1996جانفي  22المؤرخ  في 96/56من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -1
.بكیفیة تقدیم الحسابات لمجلس المحاسبة

46رجع سابق ص مبوبكر أسمھان،نونة العامریة، -2
.38،مرجع سابق صمنصوري الھادي-3
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:المحاسبون الرئیسیون-1

هم الذین یسألون مباشرة أمام مجلس المحاسبة حیث یقدمون له الحسابات السنویة التي 

تتضمن العملیات الخاصة بهم و عملیات المحاسبین الثانویین التابعین لهم،و یثبتون حسب 

.الشروط التي یحددها الوزیر المكلف بالمالیة 

.تابات الآمرین بالصرف حیث توافق كتاباتهم الحسابیة من ك

من 31یتصف بصفة المحاسب الرئیسي الأعوان العمومیون المحددون في المادة رقم 

المرسوم التنفیذي السالف الذكر و هم المحاسب المركزي للخزینة العمومیة، أمین الخزینة 

المعینون المركزي، أمین الخزینة الرئیسي ، أمناء الخزینة في الولایة ، الأعوان المحاسبون 

.للمیزانیات المحلفة

:المحاسبون الثانویون-2

من 32،33،53،54هم فئة محددة من أعوان المحاسبة العمومیة تضمنتها المواد 

قابضوا :و هم كالتالي1991جانفي 19المؤرخ في 91/313المرسوم التنفیذي رقم 

ون ،أمناء الخزینة على الدولة، قابضوا الجمارك ، محافظوا الرهأملاكالضرائب، قابضوا 

،رؤساء مراكیز البرید و الموصلات، رؤ ساء مراكز البرید و المواصلات .مستوى البلدیات 

،قابضوا مراكز البرید و المواصلات، أمناء خزائن المراكز الإستشفائیة الجامعیة و القطاعات 

)1(.الصحیة

تجمیع عملیات المحاسب الرئیسي أي وجود یتولى المحاسبون العمومیون الثانویون

)2(.علاقة تسلسلیة مع المحاسبون العمومیون الرئیسیون و الثانویون

.88أمجوج نوار ، مرجع سابق ص -1
219ص ،2010محمد فقیر،الرقابة على النفقات العمومیة، دار البیضاء الجزائر،بدون طبعة سنة -2
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:التزامات المحاسبون العمومیونـ 

یعتبر المحاسبون العمومیون موظفون عمومیون بالتالي فإنهم یخضعون للإلتزامات 

ة و للقانون الأساسي الخاص بسلكهم المقررة في القانون الأساسي العام للوظیفة العمومی

بالإضافة إلى ذلك فإنهم یخضعون لجملة من الإلتزامات الخاصة بممارسة مهامهم 

.كمحاسبین عمومیین

.التنصیب و تسلیم المهام-

.تعرض الوظائف-

)1(إیداع حساب التسییر-

حیث یمسك المحاسب العمومي محاسبة أكثر دقة من تلك التي یمسكها الآمر 

رف فهي تقتضي السهر على مراقبة شرعیة تلك العملیات المنجزة فهو ملزم بإعداد بالص

.حساب التسییر الختامي 

عند غلق كل سنة مالیة حیث یهدف نظام المحاسبة العمومیة إلى حمایة الأموال و 

ضمان التصرف و یجب على كل محاسب عمومي إعداد تقاریر دوریة حول وضعیة الخزینة 

)2(.یها للإطلاع الوزیر المكلف على وضعیة الأموال العمومیةالتي یشرف عل

ـ یتمثل الدور الرقابي للمحاسب العمومي في مراقبة المرحلة  الإداریة لتنفیذ النفقات 

العمومیة أي مراقبة أعمال الآمرین بالصرف و التدقیق في شرعیة الوثائق التي صادقوا 

)3(.علیها

.52برابح خدیجة،شبشب غانیة، مرجع سابق ص-1
.38،مرجع سابق ص ى منصوري الھاد-2
ھشام سلوفي،مذكرة حول المفتشیة العامة للمالیة على المؤسسات العمومیة ذات طابع الإداري،السنة الرابعة -3

.30ص2006-2005،المدرسة الوطنیة للإدارة سنة 39الدفعة



أشكال الرقابة  التي یمارسھا مجلس المحاسبة :الفصل الثاني 

40

العمومي مسؤولیة كل الأخطاء التي تقع تحت إشرافه ـ یقع على مسؤولیة المحاسب 

، لأن مهامه صعبة تتعلق بتسییر أموال )1(بالتالي فانه یلتزم بالتعویض من ماله الخاص

عمومیة تتطلب الدقة و الحذر  فكل إخلال بالإلتزامات التي تقع على عاتقه  یوقع مسؤولیته 

)2(.محاسبةو هذا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة و مجلس ال

:أهمیة حساب التسییر -ثانیا 

:لحساب التسییر أهمیة بالغة من الناحیتین

یسمح بمعرفة المركز المالي للهیئة العمومیة المعینة ضبط :من الناحیة المالیة-1

التكلفة الحقیقیة للخدمات أو السلع التي تقدمها و معرفة مردودها و إعداد مثل هذه 

و الأمانة المطلقة حیث یشرف على إعدادها أعوان متخصصون الحسابات یتطلب الدقة 

.یتمتعون بالخبرة اللازمة و الكفاءة العالیة

یشكل الوسیلة الأساسیة التي یعتمد علیها قضاة مجلس :من الناحیة القانونیة-2

المحاسبة في مراجعة الحسابات العمومیة إلى جانب الوثائق الثبوتیة التي ینبغي أن ترفق 

الحسابات و التي تعتبر سندات إثبات لتبریر مختلف العملیات المنجزة و تتوف علیها بهذا

)3(.المسؤولیة المالیة و الشخصیة للمحاسب العمومي أمام قضاة مجلس المحاسبة

یحدد شروط الاخذ بمسؤولیة المحاسبین ،1991سبتمبر 07المؤرخ في 312-91وم التنفیذي رقممن المرس3المادة -1
.العمومین و اجرءات مراجعة باقي الحسابات و كیفیات اكتتاب التامین یعطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین

.222محمد فقیر،الرقابة على النفقات العمومیة، مرجع سابق ص-2
.106نوار، مرجع سابق ص امجوج-3
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الفرع الثاني

تقدیم الحسابات الإداریة للآمرین بالصرف

الآمر بالصرف هو شخص یرأس هیئة إداریة عمومیة و یتمتع بسلطة إنشاء دین على 

)1(.عاتق تلك الهیئة او الأمر بتحصیل دین لصالحها

90/21من القانون رقم 23عرف المشرع الجزائري الآمر بالصرف في نص المادة 

یعد آمرا "يالمتعلق بالمحاسبة العمومیة حیث نصت على ما یل15/08/1990المؤرخ في 

16بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص یؤهل لتنفیذ العملیات المشار إلیها في المواد 

یخول التعیین أو الانتخاب لوظیفة لها من بین الصلاحیات تحقیق 20-21–17-19–

العملیات المشار إلیها أعلاه صفة الآمر بالصرف قانونا و تزول هذه الصفة مع انتهاء هذه 

)2(.یفةالوظ

:أنواع الآمرین بالصرف: أولا 

یوجد في النظام الجزائري فئتین من الآمرین بالصرف و هما الآمرون بالصرف 

الأساسیون و الآمرون بالصرف الثانویون حیث یخضعون لنفس الالتزامات و تترتب علیهم 

.نفس المسؤولیات

:التزامات الآمرون بالصرف-ثانیا 

یخضع الآمرین بالصرف إلى إلتزامات متعلقة مباشرة بممارسة الصلاحیات المالیة 

من قانون المحاسبة العمومیة بإعتماد أنفسهم 24المخولة لهم فهم ملزمون بموجب المادة 

لدى المحاسبین العمومیین و ذلك عن طریق تقدیم ما یثبت تعیینهم و إنتخابهم في المنصب 

مر بالصرف كذلك تقدیم نموذج عن توقیعهم الشخصي قبل الذي یخول لهم صفة الآ

.82امجوج نوار،مرجع نفسھ ص -1
.82، ص سابقامجوج نوار، مرجع -2
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،كما یلتزمون أیضا بمسك محاسبة إداریة تخص جمیع )1(مباشرتهم لصلاحیاتهم المالیة

العملیات التي ینجزونها في إطار تنفیذ المیزانیة العمومیة و یحفظ جمیع الوثائق والمستندات 

م أیضا الآمرون بالصرف بتقدیم حساباتهم ،كما یلتز )2(التي تبرر شرعیة العملیات المنجزة

یونیو من السنة الموالیة 30الإداریة إلى كتابة ضبط مجلس المحاسبة في اجل أقصاه 

22المؤرخ في 96/56من المرسوم التنفیذي 2للمیزانیة المقفلة ، و ذلك حسب المادة 

.)3(1996جانفي

ة إلى مجلس المحاسبة حسب فانه یلتزم الآمرون بالصرف بتقدیم حساباتهم الإداری

الكیفیات والآجال المحددة عن طریق التنظیم

و إذا وقع هناك تأخیر في الحسابات الإداریة تطبق على الآمرین بالصرف نفس 

.)4(الأحكام المتعلقة بالمحاسبین العمومیین

یرى المختصون في تدقیق الحسابات أن النجاعة في مراقبة الحسابات تتوقف بدقة في 

ة حسابات المتقاضین ، إذا كانت هذه الحسابات تخضع للقواعد القانونیة شكلا و طریق

مضمونا قبل إیداعها لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة عندئذ یمكن القول أن أعمال 

التحقیق تصبح سهلة و توفر الكثیر من الوقت كما تخفف على المقررین التحقیقات الأولیة 

.)5(المملة و المكلفة للوقت

.82،84ص -، ص نفسھأمجوج نوار ، مرجع -1
.104شیھوب مسعود،مرجع سابق ص -2
.مرجع سابق 96/56من المرسوم التنفیذي 2المادة -3
.مرجع سابق20-95من الأمر 63المادة -4
.46معزوزي نوال، ،مرجع سابق، ص-5
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ن بین الإلتزامات المرتبطة بالآمرین بالصرف الإمتناع عن إدارة أو مراقبة مشاریع و وم

أعمال تكون لهم مصلحة شخصیة أو تكون لهم حصص ومساهمات في المقاولات 

.)1(والشركات التي یبرمون معها الاتفاقیات والصفقات بإسم الهیئة التي یعملون لحسابها

:مسؤولیة الآمر بالصرف-ثالثا 

إن الآمر بالصرف مسئول مدنیا و جزائیا على صیانة و استعمال الممتلكات المكتسبة 

من الأموال العمومیة حیث یكون مسئول شخصیا على مسك جرد الممتلكات العقاریة 

المكتسبة أو الخاصة بهم كما یكون مسؤول على الإثباتات الكتابیة التي یسلمها وعلى 

والأخطاء التي یرتكبونها والتي لا یمكن أن تكتشفها المراقبة الأفعال والنشاطات اللاشرعیة 

31الحسابیة للوثائق و ذلك في حدود الأحكام الثانویة المقررة في هذا المجال طبقا للمادتین 

.)2(21-90من قانون  32و

:أهمیة الحساب الإداري في الرقابة المالیة:رابعا 

تكمن أهمیة الحسابات الإداریة في مجال الرقابة القضائیة التي یمارسها مجلس 

المحاسبة في كون أن القانون یلزم جمیع الآمرین بالصرف بإعداد هذه الحسابات عند غلق 

كل سنة مالیة و إیداعها لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة لغرض مراقبة نشاطهم المالي في 

و تقییم مردود الهیئات العمومیة و تقدیر مدى فعالیة هذا النشاط، كما تسییر المیزانیة المالیة 

أنها تسمح مع نهایة كل سنة مالیة بإجراء مقارنة بین التقدیرات التي تظمنتها المیزانیة مع 

النتائج المتوصل إلیها بعد تنفیذها ،حیث یعطي الفرق بینهما یعطي صورة واضحة عن 

یئة العمومیة المعنیة ،و بالتالي یسمح بالتعویض على العجز الوضعیة المالیة الحقیقیة لله

.84امجوج نوار، المرجع السابق، ص-1
.، مرجع سابق21-90من قانون 32و 31المادتین -2
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في نشاطها المالي و ضبط التدابیر المناسبة لتفادي النقائص المسجلة في المیزانیات المقبلة 

)1(.و العمل على تحسین مستوى أدائها المالي

المطلب الثاني

الرقابة على حسابات المحاسبین العمومیین و الفعلیین

لقد ألزم المشرع الجزائري المحاسبین العمومیین تقدیم حساباتهم إلى مجلس المحاسبة 

.وفي حالة إمتناعهم عن ذلك أو عدم تقدیمها في الأجال المحددة تفرض علیهم عقوبات

یدقق قضاة مجلس المحاسبة في صحة العملیات المالیة التي أنجزوها و التأكد من 

شریعیة و التنظیمیة التي تحكم تسییر الأموال العمومیة و البت مدى مطابقتها مع القواعد الت

في مسؤولیتهم الشخصیة والمالیة حیث قسمنا هذا المطلب إلى فرعین سندرس في الفرع 

الأول مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین،و في الفرع الثاني سنتناول مراجعة حسابات 

.المحاسبین الفعلیین

الفرع الأول

:ابات المحاسبین العمومیینمراجعة حس

یجب على مجلس المحاسبة القیام بمراجعة حسابات المحاسبین العمومیین و إصدار 

أحكام بشأنها حیث یقدر مدى مسؤولیة المحاسب العمومي و إصدار أحكام بشأنها ، فهو 

و المالیة و هذا طبقا للمادة لنص .)2(یقدر مدى مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة

یقرر مجلس المحاسبة مدى مسؤولیة "التي تنص على ما یلي20-95من الأمر  82دة الما

المحاسب العمومي الشخصیة و المالیة في حالات السرقة أو ضیاع الأموال أو القیم أو 

.105أمجوج نوار، مرجع،سابق ص -1

.41منصوري الھادي مرجع سابق ص -2
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المواد التي یمكن للمحاسب العمومي أن یحتج فیها بعامل القوة القاهرة أو یثبت بأنه لم 

.ممارسة وظیفتهیرتكب أي خطأ أو إهمال في

یمكنه عند الاقتضاء أن یحمل المسؤولیة الشخصیة و المالیة الوكلاء أو الأعوان 

الموضوعین  تحت سلطة أو رقابة المحاسب العمومي المعني طبقا للتشریع و التنظیم 

.)1("المعمول بهما

ـ إذا لم تسجل على ذمة المحاسب العمومي أیة مخالفة یبت مجلس المحاسبة بقرار 

و ذلك طبقا .)2(رى خنهائي و یبت بقرار مؤقت یتضمن أوامر أو تحفظات في الحالات الأ

یمنح مجلس المحاسبة الإبراء "التي تنص على ما یلي20-95من الأمر 83لنص المادة 

بقرار نهائي إلى المحاسب الذي لم تسجل على مسؤولیته أیة مخالفة بصدد التسییر الذي 

سبة المحاسب العمومي في حالة مدین إذا سجل على ذمته تم فحصه یضع مجلس المحا

)3("نقص مبلغ أو صرف نفقة غیر قانونیة أو غیر مبررة أو إیراد غیر محصل

:الإجراءات -أولا 

المتعلق بمجلس المحاسبة عملیات التدقیق التي یمارسها 20-95لقد حدد الأمر 

مجلس المحاسبة في إطار صورة الرقابة إلى إجراءات إلزامیة و التي یترتب علیها أمام إقحام 

مسؤولیة المحاسب العمومي المالیة الشخصیة او إبراء ذمته حیث تخضع عملیة مراجعة 

  : و هي )4(20-95ین لثلاث إجراءات حددها الأمر حسابات المحاسبین العمومی

:معاینة الحسابات-1

.مرجع سابق20-95من الامر 82المادة -1
.56،مرجع سابق ص بوبكر اسمھان-2
.،مرجع سابق20-95من الأمر 83المادة -3
.41منصوري الھادي، مرجع سابق ،ص -4
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یتولى المقررین عملیات المراقبة التي یمارسها مجلس المحاسبة على حسابات 

المحاسبین العمومیین حیث یتولى رئیس كل غرفة في إیطار تنفیذ البرنامج السنوي لمجلس 

المهام على القضاة الذین یتولون انجاز مهمة المحاسبة تسطیر برنامج الرقابة و توزیع 

.)1(الرقابة  و توفیر كل الوسائل الضروریة لذلك

قبل البدأ في عملیات التدقیق یجب على المحاسب المعني أن یضع تحت تصرف 

قضاة مجلس المحاسبة كل الوثائق و المستندات المطلوبة لإجراء عملیة الرقابة منها ما 

نفسه كمحضر التنصیب و قرار التعیین ، محضر إستلام المهام ، یتعلق بوضعیة المحاسب 

إكتتاب التأمین على المسؤولیة المالیة و منها ما یتعلق بالعملیات المالیة المنجزة كالوثائق 

الثبوتیة للنفقات و الإرادات العمومیة إضافة إلى المیزانیة الأولیة والإضافیة للسنة المالیة 

القضاة بعملیات المعاینة و التدقیق وذلك وفقا لطریقة منهجیة موضوع الرقابة حیث یقوم

.وهي كالتالي

:معاینة مدى مطابقة حسابات تسییر التنظیم المعمول به -ا

:یقوم القاضي بالتأكد من مدى توفر المعلومات التالیة

أن الحساب المقدم یتوفر على جمیع الشروط الشكلیة المطلوبة.

وبة في الحسابات محل الرقابة لغرض معرفة الجهة المصدرة توفر البیانات المطل

.و السنة المالیة المعنیة

 یجب على المحاسب المعني أن یوم بترقیم الصفحات التي یتضمنها حساب

.التسییر بشكل متسلسل و التأشیر علیها

 یجب أن یحمل الحساب محل الرقابة الاسم الكامل و التوقیع و ختم المحاسب

.الذي قدمه

.117أمجوج نوار، مرجع سابق ، ص -1
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یجب توفیر المستندات الثبوتیة.

 الحرص على سلامة المعلومات المدونة و ذلك بعد التشطیب الحشر و الكتابة

.بین الأسطر

 التأكد من كتابة المبالغ الإجمالیة للإرادات و النفقات بالأحرف.

1:یتمثل في العملیات التالیة:مراجعة مدى تطابق الحسابات و انسجامها  -ب 

مقارنة النتائج المسجلة مع النتائج وأرصدة حساب التسییر للسنة المالیة السابقة.

 مقارنة الحسابات المسجلة مع الإعتمادات الأولیة المقررة في المیزانیة الأولیة و

الإضافیة 

حساب التسییر مع الحساب الإداريمقارنة.

:یتم في هذه المرحلة التأكد من :المراجعة الحسابیة للمبالغ المسجلة: ج

 صحة المبالغ المالیة المسجلة مادة بمادة فصل بفصل.

 مطابقة مبالغ الحوالات ومختلف المستندات للحسابات المدونة في حساب

.التسییر

نقل نتائج التسییر المالي للسنة السابقة بشكل صحیح و مضمون.

:ط مبالغ الإعتمادات المالیة المخصصة ضب: د

:یتم من خلال هذه العملیة مراقبة الجوانب التالیة

الرخص المالیة المقررة خارج المیزانیة.

مراجعة عملیات التحویل و نقل الإعتمادات المالیة.

:مراجعة العملیات المنجزة : ه

.117أمجوج نوار، مرجع سابق ، ص-1
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 صحة البیانات و المبالغ التي مراقبة المستندات الثبوتیة لكل عملیة و التأكد من

.تتضمنها تلك المستندات

مقارنة الحسابات المسجلة مع البیانات المسجلة في مختلف السجلات الحسابیة.

.مراقبة العملیات المالیة المنجزة خارج المیزانیة و حسابات التسبیقات: و

)1(.مراقبة عملیات الخزینة: ي 

:الحكم على الحسابات-2

قرار الإبراء من طرف تشكیلة المداولة في حالة عدم تسجیل خطأ أو مخالفة ـیصدر 

على مسؤولیة المحاسب العمومي أما في حالة وجود أخطاء أو مخالفات في حساباته فهي 

تصدر قرار مؤقت یتضمن على أوامر توجه إلى المحاسب المعني لتقدیم التبریرات الناقصة 

ة غیر كافیة أو تقدیم توضیحات لتبرئة ذمته و تكون مدة أو إكمال تلك التي تراها التشكیل

.التبلیغ بالقرار في اجل شهر یحسب من تاریخ التبلیغ

:إصدار قرار نهائي-3

بعد انقضاء الأجل المحدد للإجابة ، یقوم المجلس بتعیین مقررا مراجعا لدراسة الملف 

نهائیا بعد الاطلاع على كامل و تقدیم اقتراحاته، ثم یقوم مجلس المحاسبة بإصدار حكما 

.)2(التفسیرات المقدمة من طرف المحاسب العمومي 

:النتائج المترتبة عن مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین:ثانیا

:إبراء ذمة المحاسب العمومي-1

.119-118ص–أمجوج نوار، مرجع سابق ، ص -1
42، مرجع سابق، ص منصوري الھادي-2
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لمجلس المحاسبة إبراء ذمة المحاسب العمومي بقرار نهائي و ذلك في حالة ما یمكن

.)1(إذا كانت عملیات المراجعة لحسابات المحاسب العمومي صحیحة و سلیمة

فان طبیعة القرارات التي یصدرها 20-95من الأمر رقم 84حسب نص المادة 

التنفیذیة قیاسا على قرارات مجلس المحاسبة هي قرارات ذات طابع قضائي تكتسي الصیغة

.)2(الجهات القضائیة الإداریة

بإعتبار أن القرارات التي یصدرها مجلس المحاسبة لدیها طبیعة قضائیة فان قرار إبراء 

الذمة الذي یصدره مجلس المحاسبة لفائدة المحاسب العمومي یكتسب نفس الطبیعة ویكتسب 

حیث یصبح ملزم لمجلس المحاسبة الذي أصدره قوة قانونیة في مواجهة الأطراف المعنیة به

.)3(و بالتالي فانه لا یمكن الرجوع عنه 

إن الإجراءات الواجب إتباعها من طرف مجلس المحاسبة لیست واضحة في منح 

قرارات التبرئة النهائیة و كیفیة الفصل فیها حیث یكون إصدار القرارات عن طریق المداولة 

.)4(درهامثل باقي القرارات التي یص

:وضع المحاسب العمومي في حالة مدین-2

یصنع مجلس المحاسبة المحاسب العمومي في حالة مدین إذا تبین من عملیات 

المراجعة وجود أخطاء في حساب التسییر الذي قدمه كتسدید نفقة غیر قانونیة أو في حالة 

ي حالة وجود عجز في نقص المبالغ المتواجدة في الخزینة أو عدم تحصیل إیراد معین، أو ف

.)5(أموال الصندوق

2004، منھجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر و التوزیع القاھرة مصر ، سنة لعمارة جمال-1
.121ص 

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 84المادة -2
.58برایح خدیجة ،مرجع سابق ص -3
.122أمجوج نوار، مرجع سابق ، ص-4
129لعمارة جمال مرجع سابق ص -5
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تقوم المسؤولیة الشخصیة و المالیة للمحاسبین العمومیین على جمیع العملیات الموكلة 

حیث تطبق هذه المسؤولیة على جمیع عملیات القسم الذي یدیرونه من تاریخ )1(إلیه

.)2(تنصیبهم إلى غایة انتهاء مهامهم 

،و تكون )3(تكون المسؤولیة مالیة عندما یبث انه هناك نقص في الأموال و القیم 

36و المادة 35شخصیة عند إرتكاب مخالفات في تنفیذ العملیات المشار إلیها في المادة 

.)4(21-90من القانون رقم 

و تقوم مسؤولیة المحاسبین العمومیین الشخصیة  و المالیة عن مسك المحاسبة و 

افظة على سندات الإثبات و وثائق المحاسبة و عن جمیع العملیات المدنیة في المادة المح

.)5(من نفس القانون 36و  35

إن المسؤولیة التي تقع على المحاسب العمومي تكاد أن تكون مسؤولیة من نوع خاص 

لأنه یكون مسؤول عن كل الأخطاء التي تقع تحت إشرافه بالتالي یكون ملزم بالتعویض 

.)6(نها من ماله الخاصع

یتعین على المحاسب "على ما یلي 312-91من المرسوم 3حیث نصت المادة 

العمومي المأخوذ بمسؤولیته المالیة أن یسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا یساوي 

.)7("البواقي الحسابیة المكلف بها

21-90من القانون 38المادة -1
21-90من القانون 41المادة -2
21-90من القانون 42المادة -3
21-90من القانون 43المادة -4
.، مرجع سابق21-90من القانون 45المادة -5
في الحقوق تخصص قانون إداري جامعة ریاض العابد، الرقابة المالیة على نفقات البلدیة،مذكرة لنیل شھادة ماستر-6

.84ص 2013/2014محمد خیضر، بسكرة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم حقوق، 
.، مرجع سابق312-91من المرسوم 3المادة -7
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بتسییر أموال عمومیة إن المهمة التي یتولاها المحاسب العمومي صعبة للغایة تتعلق 

تتطلب الدقة و الحذر الكبیرین حیث یمكن لكل من الوزیر المكلف بالمالیة تحریك هذه 

)1(المسؤولیة و لكن یمكن للمحاسب العمومي  أن یتحصل على إعفاء جزئي من المسؤولیة

فحسب مضمون هذه المادة فانه یمكن 312-91من المرسوم 8و ذلك طبقا لنص المادة 

.)2(ب العمومي الذي حركت إتجاهه المسؤولیة الحصول على إعفاء جزئيللمحاس

تهدف مسؤولیة المحاسب العمومي إلى إجباره على التعویض الضرر الذي یلحق 

.)3(الهیئات المعنیة جراء مخالفته هذه القواعد

و هذه المسؤولیة یمكن أن تمتد لتشمل أعمال المحاسبین العمومیین الشخصیة و كذلك 

.)4(ؤولیة عن عمل الغیر المس

:المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة- أ

تتعلق هذه المسؤولیة بكل مهام المحاسبون العمومیون قانونا المنصوص علیها في 

:و التي تتمثل في21-90من القانون 33المادة 

.تحصیل الإیرادات و دفع النفقات-

.و الأشیاء أو المواد المكلف بها و حفظهاضمان حراسة الأموال و السندات و القیم-

.تداول الأموال و السندات و القیم و الممتلكات و العائدات و المواد-

.)5(حركة حسابات الموجودات-

:المسؤولیة عن عمل الغیر

.84ریاض العابد الرقابة المالیة على النفقات البلدیة مرجع سابق ص -1
.سابق، مرجع312-91من المرسوم 8المادة -2
.، مرجع سابق21-90من القانون 36و 35المادتین -3

.65معزوزي نوال ، مرجع سابق ص-4
.، مرجع سابق 21-90من قانون 33المادة -5
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یكون المحاسبون العمومیون مسؤولون عن عمل الأعوان التابعون لهم في المصالح 

ن تكون هذه المسؤولیة تضامنیة بین المحاسبین العمومیین التي یدیرونها و یمكن أ

.)1(والأشخاص الموضوعین تحت تصرفهم

كقاعدة عامة لا یكون المحاسبون الرئیسیون مسؤولون عن عمل المحاسبون الثانویون 

.)2(المرطبتین لهم إلا في حدود التجمیع المحاسبي الذین یقومون به

واضح و دقیق مسألة التعویض الناتج عن الضرار لم یعالج المشرع الجزائري بشكل 

التي یتسبب فیها المحاسبین العمومیین بل أقر وضع المحاسب في حالة مدین بمبلغ یساوي 

.)3(المبلغ الناقص ،وقد أعطى السلطة التقدیریة لقاضي الحسابات لتقدیر المبلغ المستحق

الفرع الثاني

مراجعة حسابات المحاسبین الفعلیین

قام المشرع الجزائري بخلق نظام قانوني من اجل ضمان حسن تسییر أموال  لقد

العمومیة حیث حدد شروط استعمالها و ذلك لغرض تنفیذ الإیرادات و النفقات العمومیة 

.حیث یجب الحصول على ترخیص مسبق من الهیئات المؤهلة قانونا لذلك

من المجلس الشعبي بالنسبة لمیزانیة الدولة یجب الحصول على ترخیص مسبق 

الوطني،أما البلدیات و الولایات فیجب الحصول على ترخیص من المجالس الشعبیة المحلیة 

كاستثناء یجوز للآمر بالصرف تنفیذ عملیات مالیة دون الحصول على ترخیص مسبق من 

.مرجع نفسھ،21-90من قانون 49المادة -1
.مرجع نفسھ،21-90من قانون 41المادة-2
.129لعمارة جمال ،مرجع سابق -3
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هذه الهیئات ، مما یجعل من هذا الأخیر  محاسبا فعلیا من الهیئات المتخصصة یجب علیه 

.)1(م حساباته لمجلس المحاسبة من أجل مراقبتها و مراجعتهاتقدی

:مفهوم المحاسب الفعلي: أولا

المتعلق بمجلس المحاسبة فإنه یعد 20-95من الأمر 86حسب مفهوم المادة 

محاسبا فعلي كل شخص یقبض إیرادات و یدفع نفقات و یحوز أن یتداول أموالا أو قیما 

ئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة و هي ملك لها ، تعود أو تسند إلى مصلحة أو هی

وذلك بإلتماس من الناظر العام و دون أن یكون لهذا الشخص صفة المحاسب العمومي 

بمفهوم التشریع و التنظیم المعمول بهما ودون أن یحوز على ترخیص صریح من السلطة 

)2(.المؤهلة لهذا الغرض

ین یصرح بأنهم محاسبون فعلیون في حالة ما لمجلس المحاسبة معاقبة الأشخاص الذ

.)3(د ج 100.000إذا تدخلوا في وظائف المحاسب العمومي بغرامة مالیة قد تصل إلى 

:للتسییر الفعلي ثلاثة عناصر و هي:العناصر المكونة للتسییر الفعلي:ثانیا

یوجد هناك تصرف في أموال عمومیة سواء تعلق الأمر لتحصیل إیرادات  أن-

.أو تسدید نفقات أو تداول قیم و أموال عمومیة

إستعمال أموال لتحقیق مصلحة عامة و لیست شخصیة لأن في هذه الحالة -

.یعتبر المحاسب الفعلي قام باختلاس أموال عمومیة یخضع للعقوبات

توفر صفة المحاسب العمومي في الشخص الذي یتصرف في الأموال  عدم-

.)1(العمومیة و عدم الترخیص له القیام بذلك

.129نفسھ،مرجع جماللعمارة -1
.،مرجع سابق20-95رقم الأمر، من 86المادة -2
تخصص قانون إداري ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،الرقابة على مالیة البلدیة عبد اللطیف لونیسي، -3
.164،ص  2013-2012سنة ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،
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:النتائج المترتبة عن إخطار مجلس المحاسبة بالتسییر الفعلي:ثالثا

إذا اثبت وجود تسییر فعلي یقوم مجلس المحاسبة بفتح تحقیق فیباشر قضاة مجلس 

.تعلقة بذلك مع الأشخاص المعنیین بهاالمحاسبة الإجراءات الم

في البدایة یقوم بإصدار قرار مؤقت یصرح فیه بالتسییر الفعلي و یتضمن على أمر 

موجه إلى الشخص المعني یلزمه تقدیم حسابات تسییره إلى مجلس المحاسبة في أجل محدد 

قرار ینظر و إذا إمتثل الشخص المعني لهذا الأمر یصبح قرار نهائي ،أما إذا عارض ال

مجلس المحاسبة في التفسیرات المقدمة من طرفه ، ففي حالة ما إذا كان هناك ما یبرر 

موقفه یتم إقرار عدم متابعته ،أما في حالة العكس یصدر مجلس المحاسبة قرار نهائي 

.یتضمن التصریح بالتسییر الفعلي و یلزمه بتقدیم حساباته في الآجال المقررة لذلك

یترتب على التصریح النهائي للتسییر :على حسابات المحاسبین الفعلیین ـ كیفیة الحكم

الفعلي أن یقوم المحاسب الفعلي بتقدیم حسابات تسییره لمجلس المحاسبة في أجل محدد، 

وفي حالة ما إذا تجاوز الأجل المحدد أو امتناعه عن تقدیم حسابات التسییر فإنه یوقع 

)2(.ي غرامة مالیةمجلس المحاسبة على المحاسب الفعل

یجب على المحاسب الفعلي تقدیم حساب تسییره في وثیقة واحدة تتضمن جمیع 

العملیات المالیة التي أنجزها خلال فترة تسییره الفعلي من إیرادات و نفقات ،و تكون هذه 

ن الوثیقة مرفقة بجمیع الوثائق و المستندات الثبوتیة التي تبرر جمیع العملیات المنجزة و تكو 

موقعة من قبل المحاسب الفعلي ویتم المصادقة علیها من طرف الهیئات الإداریة 

المختصة،عقب تقدیم المحاسب الفعلي تسییره المالي یشرع قضاة مجلس المحاسبة في 

مراجعة العملیات المالیة التي تتضمنها ،ثم الحكم علیها و ذلك بإتباع نفس الإجراءات 

المحاسبین العمومیین، فإذا لم یرتكب أي محالفة لقواعد المتبعة في الحكم على حسابات 

129مرجع سابق ص منصوري الھادي،-1
129امجوج نوار، مرجع سابق  ص -2
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المحاسبة العمومیة یتم تبرئة ذمته ،و في حالة العكس فإنه تقوم مسؤولیته الشخصیة 

.والمالیة

یترتب أیضا على التسییر الفعلي أثار قانونیة أخرى تقع في ذمة المحاسب الفعلي، فإذا 

ضرار تلحق بالهیئة العمومیة التي تصرف في أموالها نتج عن الأخطاء المالیة التي إرتكبها أ

.)1(فإن هذه الأخیرة تحتفظ بحقها في طلب التعویض عما لحقها من أضرار

المبحث الثاني

الرقابة الإداریة لمجلس المحاسبة

سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة الرقابة الإداریة لمجلس المحاسبة و هي النوع 

تي یمارسها مجلس المحاسبة ، سنتناول في المطلب الأول دراسة رقابة الثاني من الرقابة ال

.نوعیة التسییر 

.أما في المطلب الثاني فسندرس رقابة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة المالیة

المطلب الأول

رقابة نوعیة التسییر

و یمارس مجلس المحاسبة مراقبة نوعیة التسییر التي تنصب على تقییم المهام 

الأهداف و الوسائل المستعملة من طرف الهیئات العمومیة لأداء نشاطها و تحقیق المصلحة 

130-ص امجوج نوار ،مرجع نفسھ،-1
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العامة، حیث نقوم في هذا المطلب دراسة هذه الرقابة التي تعتبر رقابة إداریة و ذلك من 

.)1(خلال دراسة كل من مفهوم رقابة نوعیة التسییر و إجراءاتها و النتائج المترتبة عنها

ولالفرع الأ 

مفهوم رقابة نوعیة التسییر

هي تلك الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة على الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته 

و ذلك من خلال تقییم شروط استعمالها للموارد و الوسائل المادیة و الأموال العمومیة و 

، بالرجوع إلى المهام و الأهداف و الوسائل تسییرها على مستوى الفعالیة و النجاعة

المستعملة، كما تشمل أیضا رقابة نوعیة التسییر تقییم قواعد تنظیم، و عمل الهیئات 

الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة ،و كذلك التأكد من وجود آلیات و إجراءات رقابیة داخلیة 

.عالیةموثوقة و یقدم كل التوصیات التي یراها ملائمة لتحسین الف

یسمى هذا النوع من الرقابة برقابة الأداء،أي تقویم مدى الفعالیة و الكفایة و الإقتصاد 

.)2(في تسییر مؤسسة عمومیة

على رقابة نوعیة التسییر، و حسب 20-95من الأمر رقم 6حیث نصت المادة 

الهیئات الخاضعة مضمون هذه المادة فإن مجلس المحاسبة مكلف برقابة حسن إستعمال

لرقابة الموارد و الأموال و القیم و الوسائل المادیة العمومیة ،حیث یقیم نوعیة تسییرها من 

حیث الفعالیة و الأداء و الاقتصاد ،و في نهایة تحقیقاته یوصي بكل الإجراءات التي یراها 

.)3(ملائمة من أجل تحسین ذلك

.48منصوري الھادي، مرجع سابق ص -1
.156الدكتور محمد مسعى ، ،مرجع سابق ص -2
.مرجع سابق20-90من الأمر رقم 6المادة -3
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إستعمال الإعانات و المساعدات كما یراقب أیضا مجلس المحاسبة شروط منح و 

التي 20-95من الأمر رقم 70المالیة الممنوحة من قبل الدولة ،و ذلك طبقا لنص المادة 

یراقب مجلس المحاسبة شروط منح و إستعمال إعانات والمساعدات :"تنص على ما یلي

.یةالمالیة التي منحتها الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المرافق و الهیئات العموم

تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من مدى توفر شروط المطلوبة لمنح هذه المساعدات 

.ومطابقة إستعمالها مع الغایة التي منحت من أجلها

یتأكد مجلس المحاسبة عند الإقتضاء من مدى إتخاذ الهیئات المستفیدة على 

مساعدات و الوفاء مستوى تسییرها ،الترتیبات الملائمة قصد الحد من اللجوء إلى هذه ال

بإلتزاماتها المحتملة إزاء الدولة أو الجمعیات الإقلیمیة أو المرافق العمومیة التي منحتها 

.)1("هذه المساعدات و تجنب إستعمال الضمانات التي تكون قد منحتها

:معاییر رقابة نوعیة التسییر -أولا

حدد المشرع الجزائري المعاییر اللازمة لممارسة رقابة نوعیة التسییر من طرف  لقد

:مجلس المحاسبة و ذلك عن طریق إشارته للعناصر التي تقوم علیها و التي تتمثل فیما یلي

:efficacité(الفعالیة- .یقصد بها قیاس مدى تحقیق الأهداف المسطرة)

:efficience(النجاعة- ل الأحسن للموارد و الوسائل یقصد بها الاستعما)

التي تتمتع بها الهیئات العمومیة و بلوغ الحد الأقصى في إستخدامها في 

.تحقیق الأهداف المسطرة

.مرجع سابق20-95من الأمر 70المادة -1
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نقصد به الإقتصاد في التسییر ،و ذلك عن طریق ):économie(الاقتصاد-

)1(.تحقیق الأهداف المسطرة بأقل تكلفة

الفرع الثاني

التسییرإجراءات رقابة نوعیة 

:مراحل أساسیة و هي3ـ یمارس مجلس المحاسبة إجراءات نوعیة التسییر من خلال 

:التحقیق و إعداد تقریر الرقابة -أولا 

فإن مرحلة إجراء 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 36حسب مضمون المادة 

اء الرقابة التحقیق تبدأ بعد إصدار رئیس مجلس المحاسبة أمر یتضمن تعیین مقرر لإجر 

.على هیئة عمومیة

حیث یحدد رئیس مجلس المحاسبة الرقابة الواجب إنجازها، كما یحدد أیضا السنوات 

المالیة المعنیة، و الآجال المحددة لإیداع تقریر الرقابة، و في حالة عملیة المراقبة بمجال 

قضاة التابعین تدخل غرفتین أو أكثر ،فإنه یعین رئیس مجلس المحاسبة بأمر مجموعة من ال

للغرف المعنیة ،و یعین من بینهم مقررا یشرف على أعمال المجموعة ،و بعد إنتهاء المهمة 

یعرض المقرر التقریر على تشكیلة مشتركة بین الغرف یتم إحداثها بأمر من رئیس مجلس 

1 -Crucis Henry Michel :Droit des contrôles financiers (Paris ,France : édition
A.J.D.A1998) Page 407



أشكال الرقابة  التي یمارسھا مجلس المحاسبة :الفصل الثاني 

59

المحاسبة من أجل هذا الغرض، تتكون هذه التشكیلة من قاضیین من كل غرفة یرأسها رئیس 

.)1(ى الغرف المعنیةإحد

:المصادقة على التقریر-ثانیا

بعد الحصول على الملف تجتمع التشكیلة المتخصصة لدراسة و مناقشة الملاحظات 

الهیئات ، و بعد عملیة المصادقة یبلغ هذا التقریر إلى مسؤولي)2(التي تضمنتها التقریر

المعنیة و ذالك بغرض تقدیم إجاباتهم حول مختلف الملاحظات المسجلة و هذا في أجل 

.یحدده مجلس 

المحاسبة لا یقل عن شهر واحد و یكون قابل لتمدید من طرف رئیس الغرفة المختصة 

.)3(في حالة الضرورة من أجل تمكین المعنیین تقدیم توضیحاتهم

:یمالمداولة و التقی-ثالثا

تجتمع التشكیلة المختصة لدراسة الملف و ذلك بناء على ما قدمه مسیروا الهیئات 

المعنیة بالرقابة ، یقوم المقرر بعرض مشروع مذكرة تقییم حول الملف على رئیس التشكیلة 

المتداولة المختصة، بالتالي فإنه یمكن لهذا الأخیر بمبادرة منه أو بناء على طلب تقدمه 

ة أو بناء على اقتراح من المقرر أن یقرر تنظیم نقاش یشارك فیه مسیرو السلطة المعنی

، ثم یقوم مجلس المحاسبة بضبط تقییمه )4(الهیئات المهنیة بالرقابة و أعضاء التشكیلة 

النهائي و یصدر كل التوصیات و الإقتراحات قصد تحسین فعالیة و مردودیة تسییر 

.، مرجع سابق377-95من المرسوم الرئاسي 36المادة -1
161لونسي عبد اللطیف ، مرجع سابق ، ص -2
.155محمد مسعى ، مرجع سابق ص -3
.51-50منصوري الھادي ، مرجع سابق ص -4
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إلى مسؤولیها و كذلك إلى الوزراء و السلطات المصالح و الهیئات المراقبة و یرسلها 

.)1(المعنیة

الفرع الثالث

النتائج المترتبة على رقابة نوعیة التسییر

یختص مجلس المحاسبة بإصدار مجموعة من التقاریر التي تعكس جهود الرقابة التي 

و هي  )2(لسیمارسها المجلس على الأموال العمومیة تمثل هذه التقاریر الأدوات الرقابیة للمج

:تتمثل فیما یلي

هي رسالة یطلع بها رئیس الغرفة المختصة و الهیئات و :رسالة رئیس الغرفة-1

المصالح التي خضعت لرقابة و كذلك سلطاتها السلیمة أو الوصیة بكل تلك النقائص التي 

.)3(تلحق بالخزینة العمومیة و ذلك من أجل اتخاذ كل التدابیر اللازمة لتحسین الوضع

على  377-95من المرسوم رقم 47/2لقد نصت المادة :المذكرة الاستعجالیة-2

استعمال المذكرة الاستعجالیة و ذلك في نفس الحالات التي تستعمل فیها مذكرة رئیس الغرفة 

و یمكن الفرق بینهما في كون أن المذكرة الاستعجالیة تكتسي أهمیة أكثر من رسالة رئیس 

من طرف رئیس المجلس و توجه مباشرة إلى الوزراء المعنیین الغرفة في كون أنّها توقع

.)4(عكس مذكرة رئیس الغرفة توجه مباشرة إلى المصلحة المعنیة

هي رسالة یتطلع بموجبها رئیس مجلس المحاسبة السلطات المعنیة :المذكرة المبدئیة-3

یئات و بالنقائص المسجلة في النصوص المتعلقة بشروط استعمال و تسییر أموال اله

.)5(المصالح العمومیة الخاضعة لرقابته

.،مرجع سابق20-95من الأمر رقم 73المادة -1
.41شبشب غنیة ، مرجع سابق، ص-برابح خدیجة-2
.140منصور الھادي، مرجع سابق، ص-3
.142أمجوح نوار، مرجع سابق، ص-4
.42شبشب غنیة ، مرجع سابق، ص-برابح خدیجة-5
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من 48على هذه الصلاحیة و كذلك المادة 20-95من الأمر رقم 26أقرت المادة 

.)1(المتضمن النظام الداخلي لمجلس المحاسبة377-95المرسوم 

یسجل ي التقریر المفصل الوقائع التي یمكن وصفها وصفا جزئیا و :التقریر المفصل-4

ظها مجلس المحاسبة أثناء قیامه بالرقابة حیث یقوم الناظر العام بتبلیغ التقریر التي یلاح

.)2(المفصل إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا

یقوم مجلس المحاسبة بإعداد تقریر سنوي یرسله إلى رئیس :التقریر السنوي-5

ة عن أشغال الجمهوریة حیث یحتوي هذا التقریر على أهم الملاحظات و التقنیات الناجم

تحریات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصیات التي یرى أنه من الضروري تقدیمها و كذلك 

ردود المسؤولین و الممثلین القانونیین و السلطات المعنیة، یتم نشر هذا التقریر سواءً كلیا أو 

جزئیا في الجریدة الرسمیة، یقوم مجلس المحاسبة بإرسال نسخة من التقریر السنوي إلى 

.)3(الهیئة التشریعیة

المطلب الثاني

رقابة الانضباط في مجال تسییر میزانیة المالیة

یمارس مجلس المحاسبة رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة و المالیة و التي یقصد 

تلك الرقابة التي یمارسها على التسییر الأمرین بالصرف و ذلك بهدف معاینة مدى بها

احترامهم للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بهما في تسییر الأموال العمومیة و 

الوسائل المادیة الموضوعة تحت تصرفهم و في حالة ما إذا ارتكب المخالفین أخطاء تلحق 

.)4(فإنّه یحق لمجلس المحاسبة توقیع الجزاء علیهمضر بالخزینة العمومیة 

.142منصوري الھادي، مرجع سابق، ص-1
مذكرة لنیل شھادة ، أھمیة الاستفادة من الالیات الحدیثة و المنظور الاسلامي في الرقابة علي المال العام شویخي سامیة-2

.95ص2011-2010الماجستیر ،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة،جامعة ابو بكر بلقاید،تلمسان،
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم16المادة -3
40لونسي عبد اللطّیف، مرجع سابق، ص-4
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الفرع الأوّل

نطاق ممارسة الرقابة الانضباط في تسییر المیزانیة و المالیة

فإن رقابة الانضباط في تسییر 02-10من الأمر رقم 20المادة مضمونحسب

أو عون في المؤسسات أو المرافق المذكورة في نص المیزانیة و المالیة تشمل أي مسؤول

التي تتمثل في مصالح الدولة و الجمعات الإقلیمیة و )1(20-95من الأمر رقم 07المادة 

المؤسسات و المرافق و الهیئات العمومیة باختلاف أنواعها التي تسري علیها قواعد 

.)2(المحاسبة العمومیة

و  20-95من الأمر رقم 86في نص المادة كما تشمل أیضا الأشخاص المذكورین

هم الأشخاص الذین یصرح بأنّهم محاسبون فعلیون كما یمارس أیضا مجلس المحاسبة رقابته 

على تسییر الشركات و المؤسسات و الهیئات التي تملك فیها الدولة أو الجمعات الإقلیمیة 

شتركة أو فردیة مساهمة أو المؤسسات أو الشركات أو الهیئات العمومیة الأخرى بصفة م

.)3(بأغلبیة في رأس المال

:المخالفات المتعلقة بقواعد الانضباط في تسییر المیزانیة و المالیة:أوّلاً 

:یمكن لمجلس المحاسبة أن یعاقب على المخالفات التالیة

.خرق الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ النفقات و الإرادات-

.الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات-

.الالتزام بالنفقات دون توفر السلطة أو الصفة-

.، مرجع سابق02-10من الأمر رقم 20المادة -1
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 7المادة -2
.، مرجع سابق20-95رقم من الأمر86المادة -3
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عدم احترام الأحكام القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بمسك المحاسبات و سجلات -

.الجرد و الاحتفاظ بالوثائق الثبوتیة

.التسییر الخفي للأموال أو الوسائل أو القیم أو الأموال العامة-

.فاء مستندات عن مجلس المحاسبة أو تقدیم وثائق مزیفةإخ-

عدم احترام القوانین التي تخضع لها عملیات بیع الأملاك العمومیة التي لم تعد -

.صالحة للاستعمال أو المحجورة من طرف الإدارات و الهیئات العمومیة

فع غرامة التسبب في التزام الدولة أو الجمعات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة بد-

تهدیدیة أو تعویضات مالیة نتیجة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة 

.لأحكام القضاء

الرفض الغیر المؤسس أو العراقیل الصریحة من طرف هیئات الرقابة أو التأشیرات -

.الممنوحة خارج الشروط القانونیة

زانیة و المالیة عن طریق یمارس مجلس المحاسبة رقابة الانضباط في مجال تسییر المی

:غرفة تدعى غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة و تتكون هذه الغرفة من

.رئیس الغرفة-

.مستشارین على الأقل6-

في حالة ما إذا اكتشف مجلس المحاسبة أثناء قیامه بالرقابة وجود أخطأ أو مخالفات 

المشار إلیهما سابقا فإنه یقوم  91و  88المادة تدل ضمن الحالات المذكورة في كل من 

بإخطار غرفة الانضباط في مجال المیزانیة و المالیة من اجل مباشرة التحقیقات التي 

.)1(یقتضیها هذا النوع من الرقابة

.165-164لونسي عبد اللطیف، مرجع سابق، ص ص-1
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كما یمكن أیضا لمجلس المحاسبة القیام برقابة الانضباط في مجال المیزانیة و المالیة 

.20-95من الأمر رقم 101السلطات قانونا المذكورة في المادة بناءًا على الطلب من 

الوزیر الأوّل-

.الوزیر المكلف بالمالیة-

.الوزراء و المسؤولین على المؤسسات الوطنیة المستقلة-

.)1(رئیس المجلس الشعبي البلدي-

الفرع الثاني

إجراءات رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة

ذكر المشرع الجزائري المخالفات التي تعتبر خرقا لقواعد الانضباط في مجال  لقد

تسییر المیزانیة والمالیة على سبیل المثال و لیس على سبیل الحصر و ذلك راجع لعدم 

.)2(إمكانیة حصرها كونها متنوعة و كثیرة

في حالة ما إذا تم الكشف عن وجود أخطأ و مخالفات تدخل في مجال تطبیق 

یتم إخطار مجلس المحاسبة من طرف السلطات 20-95من الأمر رقم  91و  88مادتین ال

السالفة الذكر أو من طرف رئیس الغرفة القطاعیة المختصة و ذلك عن طریق تقریر مفصل 

.166-165، ص صالمرجع نفسھ-1
151-150مرجع سابق ،صأمحوج نوار ،-1
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یقترح فیه إحالة الملف على غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة بناءًا على 

لمحاسبة بإحالة الملف الذي أخطر به إلى الناظر العام قصد ذلك یقوم رئیس مجلس ا

)1(.المتابعة أمام الغرفة المختصة

یمكن للناظر العام أن یقوم بحفظ الملف بقرار معلل قابل للإلغاء أما إذا قرر المتابعة 

یحرر كتابیا الاستنتاجات التي توصل إلیها و یقوم بإرسال الملف إلى رئیس غرفة الانضباط 

أجل فتح التحقیق یقوم رئیس هذه الغرفة بتعیین مقرر یتولى التحقیق في الملف و یخطر من

الشخص المتابع فورًا عن طریق رسالة موصى علیها لأن التحقیق یكون حضوري و أثناء 

)2(.التحقیق یمكن للمقرر الاستماع إلى كل عون قد یرى أنه له علاقة بالموضوع

ر تقریره مرفقا بالاستنتاجات التي توصل إلیها و یرسل في ختام التحقیق یحرر المقر 

كل الملف إلى رئیس مجلس المحاسبة لتبلیغه إلى الناظر العام و في حالة ما إذا أثبتت 

.نتائج التحقیق أنّه لا مجال للمتابعة یمكن للناظر العام أن یقرر حفظ الملف

محل المتابعة إذا كانت یبلغ هذا القرار إلى كل من رئیس مجلس المحاسبة و العون

الوقائع من شانها أن تبرر إحالة الملف على غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة 

والمالیة یقوم الناظر العام بإرسال الملف إلى رئیس الغرفة مصحوبا باستنتاجاته الكتابیة 

.)3(والمعللة

یعین رئیس غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة من بین قضاة هذه 

الغرفة قاضیا مقررًا یتكلف بالملف و یقوم بتقدیم الاقتراحات كما یقوم أیضا رئیس الغرفة 

.150،صمرجع نفسھ،أمحوج نوار-1
تیاب نادیة ، آلیات مواجھة الفساد في الصفقات العمومیة ، أطروحة لنیل لشھادة الدكتورة ، جامعة مولود معمري تیزي -2

65، ص 2014-2013وزو ، كلیة الحقوق و العلوم  السیاسیة ، سنة 
.، مرجع سابق02-10من الأمر رقم 25معدلة بموجب المادة ال20-95من الأمر رقم 97المادة -3
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بتحدید تاریخ الجلسة و إعلان رئیس مجلس المحاسبة و الناظر بذلك یستدعى الشخص 

.)1(ا مع إشعار باستلام من طرف رئیس الغرفةالمتابع برسالة موصى علیه

یمكن للشخص المتابع أو محامیه أو مساعده الإطلاع لدى كتابة ضبط المحاسبة على 

الملف الذي یعینه كاملا بها في ذلك الاستنتاجات الكتابیة للناظر العام في أجل لا یقل عن 

الأجل قابل للتمدید مرة واحدة مدة شهر من تاریخ الجلسة بعد استلام الاستدعاء، یكون هذا 

.)2(و ذلك بطلب من المعني أو من یمثله كما یمكن لهذین الأخیرین تقدیم مذكرة دفاعیة

تعقد غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة جلساتها بمساعدة كاتب 

عائه الضبط بحضور الناظر العام و في حالة ما إذا تغیب المتابع عن الجلسة رغم استد

مرتین یمكن للغرفة أن تبت في القضیة، تطلع الغرفة على اقتراحات المقرر و استنتاجات 

المقرر العام و مذكرة الدفاع و تفسیرات المتابع أو من یمثله قانونا بعد اختتام المرافعات یقوم 

رئیس الجلسة بعرض القضیة للمداولة و لذلك دون حضور الناظر العام و المتابع و وكیله 

وكاتب الضبط تداول الغرفة في كل اقتراح تقدم به المقرر و ثبت بأغلبیة أصوات أعضائها 

وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس، تبت الغرفة في جلسة علنیة بقرار یوقعه 

رئیس الجلسة و المقرر و كاتب الضبط حیث یكتسي هذا القرار الصیغة التنفیذیة یبلغ القرار 

ام و المعني و إلى وزیر المالیة لمتابعة التنفیذ بالطرق القانونیة كما یبلغ أیضا إلى الناظر الع

.)3(إلى السلطات السلیمة و الوصیة التي یخضع لها العون المعني

.العقوبات التي تصدرها غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة

المحاسبة یعاقب على فإن مجلس 20-95من الأمر رقم 89المادة مضمونحسب 

السالفة الذكر بغرامة یصدرها مجلس المحاسبة 88المخالفات المنصوص علیها في المادة 

.من الأمر نفسھ26من الأمر نفسھ، المعدلة بموجب المادة 98المادة -1
.من الأمر نفسھ99المادة -3
.،02-10من الأمر رقم 27من الأمر نفسھ  ، المعدلة بموجب المادة 100المادة -3
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في حق مرتكبي هذه المخالفات و لا یمكن أن یتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الإجمالي 

لا في الذي یتقاضاه العون المعني عند ارتكاب المخالفة و لا یمكن الجمع بین الغرامات إ

.)1(من هذه المادة2حدود المبلغ الأقصى المحدد في الفقرة 

الفرع الثالث

النتائج المترتبة على رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة و المالیة

فإن القرارات التي تصدرها غرفة 20-95من الأمر رقم 89طبقا لنص المادة 

من غرامات مالیة ضد مرتكبي المخالفات التي الانضباط في تسییر المیزانیة و المالیة تتض

تمثل خرقا لقواعد الانضباط المالي و لا یمكن للغرامة المالیة التي یوقعها مجلس المحاسبة 

و في  )2(أن تتعدى المرتب الإجمالي الذي یتقاضاه العون المعني عند تاریخ ارتكابه للمخالفة

ى تحقیق مكاسب مالیة أو عینیة شخصیة حالة ما إذا أثبت أن الأخطاء المرتكبة تهدف إل

على حساب الدولة أو الهیئة العمومیة التي یعمل العون لصالحها فإنّه یضاعف مبلغ 

و لا تتعارض المتابعات و الغرامات التي یصدرها مجلس المحاسبة مع تطبیق )3(الغرامة

.)4(العقوبات الجزائیة و التعویضات المدنیة عند الاقتضاء

الثالثالمطلب

طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة

یصدر مجلس المحاسبة قرارات بعد أن یقوم بفحص الحسابات سواءً الحسابات 

الإداریة أو حسابات التسییر و في حالة ما إذا كشفت نتائج التحقیق وجود اخطأ أو مخالفات 

ن من طرق الطعن و حیث انّه یوجد نوعی.یحق للمعني بالطعن في قرارات مجلس المحاسبة 

.مرجع سابق، 20-95من الأمر رقم 89المادة -1
.من الأمر نفسھ ،20-95من الأمر رقم 89المادة -2
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 91المادة -3
.من الأمر نفسھ92المادة -4
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التي تتمثل في طرق الطعن الداخلیة التي تطرح أمام مجلس المحاسبة و طرق الطعن 

من القانون 11الخارجیة التي تطرح خارج مجلس المحاسبة و ذلك طبقا لنص المادة 

.)1(01-98العضوي رقم 

في هذا المطلب إلى دراسة كل من طرق الطعن الداخلیة و الخارجیة و ذلك سنتطرق

.من خلال فرعین

الفرع الأوّل

طرق الطعن الداخلیة ضد قرارات مجلس المحاسبة

تتمیز قرارات مجلس المحاسبة بالصیغة التنفیذیة تصدر باسم الشعب حیث كفل 

ن بینها الحق في الطعن سواء المشرع للمتقاضي في مجلس المحاسبة كل حقوق الدفاع م

.عن طریق الطعون الداخلیة أو الخارجیة

سنتطرق في هذا الفرع إلى دراسة طرق الطعن الداخلیة المتمثلة في المراجعة و 

.الاستئناف التي تتم على مستوى مجلس المحاسبة

)التماس إعادة النظر(المراجعةأوّلا 

و ذلك من 20-95اجعة في الأمر رقم نص المشرع الجزائري على إجراء المر 

.)2(106-105-104-103-102خلال المواد 

فإن قرارات مجلس المحاسبة قابلة 20-95من الأمر رقم 102فحسب نص المادة 

للمراجعة حیث یتم تقدیم طلب المراجعة من المتقاضي المعني أو السلطة السلمیة أو الوصیة 

التي یخضع لها أو كان یخضع لها وقت وقوع العملیات موضوع القرار حیث أنّه یمكن 

.72شبشب غنیة، مرجع سابق، ص-برابج خدیجة-1
.72برابج خدیجة، شبشب غنیة، مرجع سابق، ص-2
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تكون قرارات مجلس المحاسبة موضوع .رار مراجعته تلقائیاللغرفة أو الفرع الذي أصدر الق

مراجعة في حالة وجود أخطاء الإغفال أو التزویر أو الاستعمال المزدوج و عند ظهور 

.)1(عناصر جدیدة تبرر ذلك

من نفس الأمر فإنّه لقبول طلب المراجعة یشترط 03و كذلك حسب مضمون المادة 

سائل التي استند إلیها صاحب الطلب مرفقا بالمستندات أن یشتمل على عرض الوقائع و الو 

و الوثائق الثبوتیة حیث یوجه هذا الطلب إلى رئیس مجلس المحاسبة و ذلك في أجل أقصاه 

.سنة واحدة من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الطعن

یمكن إجراء المراجعة بعد الأجل المذكور أعلاه إذا صدر القرار على أساس وثائق 

ها خاطئة تقوم الغرفة أو الفرع التي صدرت القرار موضوع الطعن بمراجعته و ذلك اتضح أنّ 

"التي تنص على ما یلي20-95من الأمر رقم 104طبقا لنص المادة  تدرس الغرفة أو :

.الفرع طلب مراجعة القرار موضوع الطعن الذي صدر عن أي منهما

ب المراجعة و تقدیم اقتراحات یعین رئیس الغرفة أو الفرع قاضیا یكلف بدراسة طل

.كتابیة في مدى قبول و صحة هذا الطلب

.یبلغ الملف بعد نهایة الدراسة إلى الناظر العام لتقدیم استنتاجه كتابیا

.یحدد رئیس الغرفة أو الفرع بعد ذلك تاریخ الجلسة و یبلغ كل الأطراف

الغرفة أو یشارك صاحب الطلب في الجلسة بطلب منه أو باستدعاء من رئیس 

.)2("الفرع

لا یترتب على إجراء المراجعة أثر موقف للقرار موضوع الطعن لكنه یمكن لرئیس 

مجلس المحاسبة بعد استشارة رئیس الغرفة أو الفرع المعني و الناظر العام أن یأمر بوقف 

.سابق، مرجع20-95من الأمر رقم 102المادة -1
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 104المادة -2
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مستند تنفیذ القرار إلى غایة إصدار القرار الذي یبت في طلب المراجعة إذا تبین أن الدفوع ال

.إلیها في المراجعة تبرر ذلك

:الاستئناف:ثانیًا

تكون القرارات التي تصدرها الغرف و الفروع قابلة للاستئناف بغرض تعدیلها أمام 

مجلس المحاسبة بتشكیلة كل الغرف المتجمعة باستثناء الغرفة التي أصدرت القرار المطعون 

.)1(فیه

تعتبر قرارات مجلس المحاسبة 20-95من الأمر رقم 107المادة مضمونحسب 

قابلة للاستئناف في أجل أقصاه شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الطعن و لا یقبل 

الاستئناف إلاّ إذا قدم من طرف المتقاضي المعني أو السلطات السلیمة أو الوصیة أو 

یا و مرفقة من طرف صاحب الطلب أو ممثله الناظر العام تقدم عریضة الاستئناف كتاب

قانونا حیث ترفق عریضة الاستئناف بعرض دقیق و مفصل للوقائع و الدفوع المستند إلیها و 

یتم إیداعها لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو عن طریق إرسالها إلى هذا الأخیر و ذلك 

.مقابل وصل إیداع أو إشعار باستلام

.)2(ستئناف توقیف القرار موضوع الطعنحیث أنّه یترتب على الا

یتم النظر في طلبات الاستئناف من طرف تشكیلة كل الغرف متجمعة ما عدا الغرفة 

التي تنص 108المصدرة للقرار حیث یتم اتخاذ القرار بالأغلبیة و ذلك طبقا لنص المادة 

ما عدا یدرس مجلس المحاسبة الاستئناف بتشكیلة كل الغرف مجتمعة ":على ما یلي

.الغرفة التي أصدرت القرار موضوع الطعن و یفصل فیه بقرار

.96شویخي سامیة ، مرجع سابق، ص-1
.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 107المادة -2
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یعین رئیس مجلس المحاسبة مقررا لكل ملف یكلف بالتحقیق یعد المقرر تقریره 

.متضمنا اقتراحاته و یبلغ كل الملف إلى الناظر العام

.یقدم الناظر العام استنتاجه الكتابیة و یعید الملف إلى رئیس مجلس المحاسبة

.)1(یحدد رئیس مجلس المحاسبة تاریخ الجلسة و یبلغ المستأنف بذلك

و بعد كل هذه الإجراءات تطلع تشكیلة كل الغرف متجمعة في جلساتها على عریضة 

الاستئناف و على كل الوسائل المعتمد علیها في دعم الاستئناف و كذلك كل مقترحات 

.المقرر و استنتاجات الناظر العام

للمستأنف أو من یمثله قانونا بطلب من أحدهما تقدیم ملاحظاته حیث أنّه یمكن

الشفویة و في الأخیر یعرض رئیس الجلسة القضیة للمداولة دون حضور المقرر و الناظر 

.)2(العام و تتخذ القرارات بأغلبیة الأصوات

الفرع الثاني

طرق الطعن الخارجیة ضد قرارات مجلس المحاسبة

فإن قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن 20-95من المر رقم 10طبقا لنص المادة 

تشكیلة كل الغرف المتجمعة تكون قابلة للطعن أمام المحكمة العلیا حیث یتم تقدیم الطعن 

بالنقض بناءً على طلب من الشخص المعني أو محامي معتمد لدى المحكمة العلیا أو 

طلب من السلطات السلمیة أو الوصیة أو الناظر العام و في الوزیر المكلف بالمالیة أو ب

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 105المادة -1
.من الأمر نفسھ109المادة -2
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حالة ما إذا قضت المحكمة العلیا بنقض القرار موضع الطعن فإنّه تحترم تشكیلة كل الغرف 

.)1(متجمعة كل النقاط القانونیة التي تم الفصل فیها

قض من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فإن الطعن بالن109حسب نص المادة 

أمام مجلس الدولة لا یكون له أثر موقف فعندما یقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس 

.المحاسبة یفصل في الموضوع

فقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لم یتضمن سوى حالة واحدة یتصدى فیها مجلس 

 یتم الدولة الموضوع بعد نقض القرار المطعون فیه ألا و هو نقض قرار مجلس المحاسبة فلا

إعادة الملف إلى مجلس المحاسبة فمجلس الدولة هو الذي یمارس كامل ولایته على القضیة 

.)2(من ناحیة الوقائع و القانون

.، مرجع سابق20-95من الأمر رقم 110المادة -1
.104، صقمعزوزي نوال ، مرجع ساب-2
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:خاتمة

یختص مجلس المحاسبة بالرقابة اللاحقة للأموال العمومیة و هذا ما أجمعت علیه ـ

مختلف الدساتیر المتعاقبة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، و اختلفت الطبیعة 

اعتبره هیئة ذات صلاحیات  05ـ80القانونیة في كل القوانین المنظمة له، فنجد القانون 

كانت رقابته تشمل أموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات قضائیة و إداریة حیث

.الإشتراكیة بجمیع أنواعها 

و ذلك من خلال ) 05ـ80(فقد كان عكس القانون السالف الذكر 32ـ90أما القانون

تجرید المجلس من صلاحیاته القضائیة و ترك الصلاحیات الإداریة فقط و تضییق مجال 

فته في مراقبة أموال الدولة و الجماعات الإقلیمیة و المرافق رقابته بحیث حصر وظی

.العمومیة الإداریة ، كما جرد أعضائه من  صفة القضاة

المعدل و المتمم أعاد المشرع الجزائري النظر في كیفیة  20ـ95بعد صدور الأمر ـ

ة تنظیم مجلس المحاسبة و ذلك بإعادة الصلاحیات القضائیة له و ذلك من خلال رقاب

المطابقة التي یقوم، و المركز القانوني لأعضائه حیث أصبحوا یتمتعون من جدید بصفة 

.القضاة 

و عمل على توسیع مجال الرقابة ، حیث یشمل جمیع الهیئات التي تستعمل في 

.نشاطها أموالا عمومیة مهما كانت طبیعتها القانونیة

بالرقابة على أموال أنشأ المجلس غرف إقلیمیة تابعة لمجلس المحاسبة تختص

.الجماعات المحلیة
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یمارس مجلس المحاسبة دورا هاما في حمایة الأموال العمومیة و المساهمة في تحسین ـ

تسییرها ، و ذلك بموجب الاختصاصات المخولة له التي تتمثل في الوظیفة الاستشاریة 

.للمشاریع التمهیدیة لقوانین ضبط المیزانیة 

من خلال الرقابة الإداریة في تحسین النشاط المالي و كذا و یساهم مجلس المحاسبة

التوصیات و الإقتراحات الصادرة عن المجلس في إطار استشارته في أیة قضیة ذات أهمیة 

.وطنیة تدخل في نطاق اختصاصه

و علیه فإن النصوص القانونیة المتعلقة بالمجلس عدیدة و كافیة حیث یتمتع المجلس 

بدور هام و فعال في إطار مهامه الرقابیة لكل ما هو متعلق بالمال العام و ذلك لما له من 

صلاحیات قضائیة  یتمتع بها حیث یسعى إلى ترقیة إجباریة تقدیم حسابات من أجل إضفاء 

دوره الإستشاري فهو یساهم في ترقیة كل ما هو متعلق بالمالیة العمومیة و الشفافیة ، و عن 

لكن ما نلمسه في الواقع فهو معاكس .كذا دوره في المشاریع التمهیدیة لقوانین ضبط المیزانیة

تماما لما هو في النصوص القانونیة بالرغم من الإصلاحات المتتالیة التي عرفها، إلا أنها لم 

توى المطلوب من الشفافیة و التسییر العقلاني للأموال العمومیة و ذلك من ترقى إلى المس

:خلال النتائج التالیة 

 إن القرارات الصادرة عن المجلس ذات طابع قضائي یرجع تنفیذها إلى وزیر

.المالیة الذي یتمتع بسلطة إعفاء الذین تم إدانتهم من طرف المجلس 

 مجلس المحاسبة بصورة علنیة في الجریدة نشر تقاریر الرقابة التي یجریها

الرسمیة قصد معرفة الجمهور كیفیة تسییر هذه الأموال من قبل القائمین علیها و 

.هذا الإجراء تم النص علیه دستوریا

 ابد أن یكون هناك إلزام قانوني لكافة السلطات الإداریة بضرورة الرد على تقاریر

.الرقابة في مدة معینة
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س المحاسبة و أعوانهم الاستقلالیة سواء من الناحیة الوظیفیة أو منح قضاة مجل

.من الناحیة العضویة و حمایتهم من شتى أشكال الضغوطات

 عدم وجود ضمانات قانونیة و مادیة تمكن قضاة مجلس المحاسبة من تأدیة

.وظیفتهم على الوجه المطلوب

هام لمجلس المحاسبة في بالرغم من كل النقائص لا یجب إنكار الدور الكبیر و ال

الرقابة على الأموال العمومیة و ذلك عن طري القیام بإصلاحات جذریة للقوانین المنظمة 

:للمجلس ، و في الأخیر نقدم بعض التوصیات

 تزوید مجلس المحاسبة بالموارد المادیة و البشریة ، و تكون هذه الأخیرة لها

.یدان الرقابةالكفاءة اللازمة لمسایرة لكل ما یحصل في م

منح المجلس إمكانیة نشر أعماله في الجریدة الرسمیة.

 إعطاء لمجلس المحاسبة حریة التحرك من تلقاء نفسه دون اللجوء  إلى سلطة

.أخرى

 الذي یعطي فرصة للجان البرلمانیة الإتصال  20ـ95من الأمر 22إدراج المادة

.المباشر بمجلس المحاسبة

 للآراء و توصیات المجلس في إطار ممارسة الرقابة إضفاء الطابع الإلزامي

.الإداریة

أهم توصیة تكمن في إذا ما كانت هناك قوانین تتمیز بالدقة و الفاعلیة و الحكمة لا 

تكفي إذا لم توجد إرادة لتغییر نحو تكریس الدیمقراطیة و الشفافیة بشكل خاص في تسییر 

.التغییر فإن هذه القوانین تبقى مجرد حبر على ورقالمال العام و علیه فإن لم توجد إرادة 
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:قائمة المراجع

:المؤلفات باللغة العربیة: أولا 

I- الكتب:

بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري مجلس الدولة،دار العلوم بدون طبعة، الجزائر -1

،2004.

سعید، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة، دیوان المطبوعات بوشعیر-2

.2008الجامعیة ، الطبعة الرابعة ، الجزائر،

خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة ،تنظیم و اختصاص القضاء الإداري ، دیوان -3

.2008المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الرابعة  ، الجزائر ،

ادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات شیهوب مسعود، المب-4

.2005الجامعیة، الطبعة الرابعة ، الجزائر، سنة 

شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات -5

.2007الجامعیة، الطبعة الرابعة ، الجزائر، سنة 

نیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر و التوزیع لعمارة جمال، منهجیة المیزا-6

.2004، مصر سنة 

محمد حسین منصور، مبادئ قانون التأمین ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،مصر ، -7

.دون طبعة ، دون سنة

محمد فقیر، الرقابة على النفقات العمومیة، دار البیضاء ، الجزائر ،دون -8

.2010طبعة،سنة

المحاسبة العمومیة ، دار الهدى للطباعة و النشر، الجزائر ،سنة محمد مسعي، -9

2003.



:قائمة المراجع 

77

هوام الشیخة، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و -10

.الإداریة ، دار الهدى ، الجزائر ، بدون ،طبعة بدون سنة

:الأطروحات- أ

نادیة ، آلیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة ، أطروحة لنیل شهادة تیاب-2

.2014-2013الدكتوراه ، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

:لمذكراتا- ب

أمجوج نوار، مجلس المحاسبة نظامه و دوره في الرقابة على المؤسسات-1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، فرع المؤسسات الاداریة

.2007-2006السیاسیة ، جامعة قسنطینة كلیة الحقوق 

برابح خدیجة، شبشب غانیة، دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الأموال -2

العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق بودواو ، 

.2016-2015محمد بوقرة ، جامعة

بلقریش حیاة، مجلس المحاسبة بین التراجع و الطموح، مذكرة لنیل شهادة -3

.2012-2011كلیة الحقوق، 1الماجستیر ، جامعة الجزائر 

بوبكر اسمهان، نونة العماریة، مجلس المحاسبة كجهاز للرقابة على المال العام -4

وم القانونیة و الإداریة، كلیة العلوم ، مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في العل

الإنسانیة و الإجتماعیة ،  قسم الحقوق و العلوم الإداریة ، جامعة حسیبة بن 

.2004بعلي، شلف،

دواعر عفاف، المركز القانوني لهیئات الرقابة العلیا في مجال المالیة العامة ، -5

.2013-2012، 1مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة الجزائر 

سعیدي نور الدین، دور الرقابة البعدیة لمجلس المحاسبة في علوم التسییر ، -6

كلیة العلوم الإقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، یحي فارس ، المدیة ، 

2015-2016.



:قائمة المراجع 

78

العامة للمالیة على المؤسسات العمومیة ذات سلوقي هشام، مذكرة حول المفتشیة-7

، المدرسة الوطنیة للإدارة ، سنة 39الطابع الإداري ، السنة الرابعة ، الدفعة 

2005-2006.

سیناطور خالد، الرقابة على النفقات العمومیة ، دور المفتشیة العامة للمالیة، -8

.2006-2005المدرسة الوطنیة للإدارة،

أھمیة الاستفادة من الالیات الحدیثة و المنظور الاسلامي في شویخي سامیة-9

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،كلیة العلوم الاقتصادیة و ، الرقابة علي المال العام 

_.2011،2010تلمسانعلوم التسییرو العلوم التجاریة،جامعة ابو بكر بلقاید،

لرقابة على الأموال العمومیة ، صانع حمزة، مدى فعالیة مجلس المحاسبة في ا--10

.2010-2007، سنة 18مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء الدفعة 

طیبي سعاد، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة -11

.2002-2001الماجستیر ، جامعة الجزائر ، كلیة الحقوق ،

ت البلدیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في لعابد ریاض ، الرقابة المالیة على نفقا-12

2014-2013الحقوق ، قانون إداري جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

لونیسي عبد اللطیف، الرقابة على مالیة البلدیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -13

-2012الحقوق ، تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، سنة 

2013.

اش، جریمة الإختلاس و التبدید في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل لینة دك-14

.2008-2007شهادة الماجستیر ، جامعة بسكرة،

معزوزي نوال، نظام المنازعات لمجلس المحاسبة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -15

.2011-2010، جامعة الجزائر، 
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منصوري الهادي، مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة -16

.2015-2014الماستر في الحقوق ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ،سنة 

:النصوص الدستوریة-2

مارس المتضمن التعدیل الدستوري لدستور 06المؤرخ في  01ـ16القانون رقم -1

2016سنة 14، جریدة رسمیة عدد 1996

:النصوص التشریعیة-3

،المتضمن القانون المدني ، جریدة 26/09/1975المؤرخ في 58-75القانون رقم -1

،المؤرخ في  05ـ07المعدل و المتمم بموجب قانون 781975رسمیة عدد 

.31،2007جریدة رسمیة عدد 13/05/2007

المتعلق بممارسة وظیفة الرقابة ،1980مارس 1المؤرخ في 05-80لقانون رقم ا-2

.1980سنة 10المالیة من طرف مجلس المحاسبة ، جریدة رسمیة عدد 

، المتعلق بالمحاسبة العمومیة ،  1990أوت  15المؤرخ في 21-90القانون رقم -3

.1990سنة 35جریدة رسمیة عدد 

مجلس ،المتعلق بتنظیم و تسییر 1990دیسمبر 04المؤرخ في 32-90القانون رقم -4

.1990سنة 53المحاسبة ، جریدة رسمیة عدد 

، المتعلق بمجلس المحاسبة ، 1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95الأمر رقم -5

.1995،.39جریدة رسمیة عدد 

المتضمن القانون الأساسي لقضاة  1995أوت  26المؤرخ في 23-95الأمر رقم -6

.1995سنة 48مجلس المحاسبة،جریدة رسمیةعدد  

 20ـ  95المعدل و المكمل للأمر  2010أوت  26المؤرخ في 02-10رقم الأمر -7

.، المتعلق بمجلس المحاسبة1995جویلیة 17المؤرخ في 
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، المتعلق بالبلدیة ،جریدة رسمیة عدد 2011یونیو 22المؤرخ في 10-11القانون -8

.2011سنة، 37

یدة رسمیة عدد ، المتعلق بالولایة، جر 21/02/2012المؤرخ في 07-12القانون -9

.2012، سنة 12

:النصوص التنظیمیة-4

، یحدد النظام الداخلي 1995نوفمبر 20المؤرخ في 377-95لمرسوم الرئاسي ا-1

.72لمجلس المحاسبة ، جریدة رسمیة عدد 

الملغي لأحكام المرسوم 1971أفریل 19، المؤرخ في  259-71ذيالتنفیلمرسوم ا-2

 .127ـ 63

، یحدد شروط الأخذ 1991سبتمبر 07المؤرخ في 312-91لمرسوم التنفیذي رقما-3

بمسؤولیة المحاسبین  العمومین و إجراءات مراجعة باقي الحسابات و كیفیات 

.اكتتاب تأمین یغطي مسؤولیة المحاسبین العمومیین

، یحدد بصفة مؤقتة 1996جانفي 22المؤرخ في 56-96لمرسوم التنفیذيا-4

.دیم الحسابات لمجلس المحاسبةالأحكام المتعلقة بكیفیة تق

المتعلق بالقانون الأساسي 20/12/2001المؤرخ في 240-01المرسوم التنفیذي -5

5.الخاص بالمدققین المالیین بمجلس المحاسبة

:القرارات: 5

یحدد مجال تدخل غرف مجلس المحاسبة و 16/01/1996القرار المؤرخ في -1

المعدل بموجب القرار 1996، سنة 6جریدة رسمیة عدد یضبط انقسامها إلى فروع ،

.1996سنة 4جریدة رسمیة عدد 16/04/1996المؤرخ في 



:قائمة المراجع 

81

:المواقع الإلكترونیة

COMPTES.dzWWW.C

:ثانیا باللغة الفرنسیة

Michel Henry curcis droit des contrôles financières paris France

Edition A.J.D.A 1998



:الفھرس 

82

صفحات  الفهرس

.........:.......................................................مقدمة 

..........................النظام القانوني لمجلس المحاسبة:الأولالفصل

...................................ماهیة مجلس المحاسبة:المبحث الأول

............المعاییر المعتمدة في تعریف مجلس المحاسبة:المطلب الاول 

.............................................المعاییر الفقهیة:الفرع الاول

.........................................المعاییر القضائیة:الثاني  الفرع

.........مجال اختصاص مجلس المحاسبة و قواعد تسییره:الثاني المطلب

............................مجال اختصاص مجلس المحاسبة:الفرع الاول

..................................المحاسبةقواعد سیر مجلس :الفرع الثاني

....................................تنظیم مجلس المحاسبة:المبحث الثاني

.........................................العناصر المادیة :المطلب الأول

.......................................غرف مجلس المحاسبة:الفرع الاول

..............................تشكیلة غرف مجلس المحاسبة :رع الثانيالف

........................................العناصر البشریة:المطلب الثاني 

......................المركز القانوني لقضاة مجلس المحاسبة:الفرع الاول 

...........................سلطات قضاة مجلس المحاسبة:الثاني   الفرع

...............أشكال الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة:الفصل الثاني

..........................................الرقابة القضائیة:المبحث الأول

.........................تقدیم الحسابات لمجلس المحاسبةالأولالمطلب 

01

03

03

04

04

05

07

08

13

18

18

19

22

24

24

32

36

36

36



:الفھرس 

83

...................حسابات تسییر المحاسبین العمومیینتقدیمالأولالفرع 

..................تقدیم الحسابات الإداریة للأمرین بالصرف:الثاني  الفرع

....الرقابة على حسابات المحاسبین العمومیین و الفعلیین:المطلب الثاني 

.......................مراجعة حسابات المحاسبین العمومیینالأولالفرع 

.......................مراجعة حسابات المحاسبین الفعلیین:الثاني الفرع

...........................................الرقابة الإداریة:المبحث الثاني

......................................رقابة نوعیة التسییر:المطلب الاول

...................................یة التسییرمفهوم رقابة نوعالأولالفرع 

................................إجراءات رقابة نوعیة التسییر:الثاني الفرع

...................النتائج المترتبة على رقابة نوعیة التسییر:الثالث  الفرع

........یةرقابة الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة و المال:الثانيالمطلب 

......................................مفهوم رقابة الانضباط الأولالفرع 

.....................................إجراءات رقابة الإنضباط:الثاني الفرع

................طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة :الثالثالمطلب 

..........طرق الطعن الداخلیة ضد قرارت مجلس المحاسبة :الاول الفرع 

.........طرق الطعن الخارجیة ضد قرارات مجلس المحاسبة ألثاني الفرع

................................................................الخاتمة

:.........................................................قائمة المراجع 

  :................................................................الفهرس

37

40

43

44

52

55

55

55

57

59

61

61

64

67

67

71

72

75

81


